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إن عيد الجلاء أو عيد الاستقلال في أي بلد هو عيد مقدس ، وتأتي قدسيته ليس من طرد المحتل وحسب بل من تحقيق أهداف وقضايا أخرى سوااف يتمتع بها الوطن والمواطن لم يكن باستطاعتته الحصول عليها أو توفرها في ظل بل غي مستقل h.
وهكذا كان حال الشعبالسوري بمختلف مكوناته القومية وتياراته السياسية التي بذلت الغالي والرخيص في سبيل تحقيق الجلاء عن سوريا والذي لعب فيها شعبنا الكردي دوراً متميزاً سواء من حيث قيادة العديد من الانتفاضات أو من حيث حجم التضحيات التي قدمها أملاً في أن الجلاء سوف يوفر له العيش الآمن والكرامة والحرية ، ولكن وبعد مرور ثلاثة وستين عاماً على الجلاء فإن ما يعانيه الشعب الكردي في سوريا هو وبل المقاييس وفي كافة النواحي اشد قسوة مما كان يعانيه أيام الانتداب .
فحرياته العامة مصادرة وهي محاصرة أكثر من ذي قبل ، وعدد المعتقلين السياسيين في السجون السورية أكبر بكثير ايضاً من ايام الانتداب ، والإجراءات القمعية والشوفينية التي تمارس بحقه من إحصاء رجعي استثنائي ، وحزام عربي عنصري ، والمرسوم /49/ ثم قرار مدير الزراعة في محافظة الحسكة القاضي بإلغاء عقود الإيجار والمثل لـ /360/ أسرة فلاحية كردية ، وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، والفقر الشديد الذي يعانيه أبناء شعبنا ، ومن مصادرة الحريات العامة ، ومن اعتقالات كيفية تطال الوطنيين السياسيين والمثقفين الكرد ، كلها إجراءات أكثر عمقاً وإيلاماً من ايام الانتداب ، وأكثر قساوة وشوفينية .
فهل يحس الكردي بطعم الجلاء ويسأل ويتساءل هل ذهبت نضالاته ودماء آبائه وأجداده هباء ؟ هل كانوا يريدون للكرد ما هم عليه الآن ؟ بالتأكيد إن الشعب الذي ساهم بفعالية في تحقيق الجلاء سيعمل أيضاً على تحسين وضعه والتمتع بحقوقه القومية والإنسانية ، وسيحقق ذلك إن عاجلاً أم آجلاً . 
في يوم الجلاء … بقية
بيان الأمانة العامة … بقية 
لنعمل معاً من أجل سوريا الجديدة … بقية 
لذا فإن السير نحو بناء سوريا جديدة لم يعد حلماً أو وهماً وإنما بات حقيقة واقعة ، سوريا ديمقراطية تعددية ، سوريا جديدة بموجب عقد اجتماعي ودستور جديد للبلاد يضمن التعددية السياسية والفكرية والقومية ، ويضمن بناء دولة مدنية دولة المؤسسات والقانون تحترم المقاييس العالمية لحقوق الإنسان ، دولة يتحرر فيها البرلمان والنقابات المهنية والحرفية وجميع الاتحادات من سطوة وسلطة الحزب الواحد الأحد ، دولة تضمن انتخابات تشريعية نزيهة وتداول سلمي للسلطة ، دولة تحترم المرأة وحقوقها ، وتحترم الطفل وحقوقه .
وأخيراً وليس آخراً دولة متعددة القوميات يقر فيها للشعب الكردي بخصوصيته القومية وحقوقه كافة بناء على إقراره دستورياً كمكون رئيسي من مكونات الشعب السوري ، هذا ما نريده وهكذا ستكون سوريا الجديدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي حوار وطني تريده السلطة 
الانتفاضة لقيادات المعارضة ورموزها فإن أية قوى سياسية أو عسكرية أو أمنية غير قادرة على وقف الانتفاضة , ولكن هناك شروط وبيئة ومناخ يتطلب توفره حتى يمكن الحديث مع شباب الانتفاضة والتنسيق معهم فيما يخص تحقيق مطالبهم ، وهذه الشروط هي :
1- وقف القمع والاعتقالات والقتل بحق المتحجين والسماح للمظاهرات السلمية بالتعبير عن نفسها دون أي تدخل سلطوي . 
2- محاسبة المسؤولين عن هدر الدم السوري الغالي على قلوبنا جميعا من خلال لجان وطنية مستقلة .
3- سحب الجيش إلى ثكناته ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في سير الانتفاضة 
4- اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي قبيل وبعد الانتفاضة مع عودة آمنة للمنفيين 
5- التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة 
6- قبول مبدأ الحوار، والدعوة الصريحة لمؤتمر وطني ، وطرح برنامجه العام على الشعب السوري 
7- عقد مؤتمر وطني بعد استيفاء شروطه من خلال مشاركة كافة القوى السياسية السورية وكافة مكوناتها من عرب وكرد وآشوريين وممثلين عن شباب الثورة في المحافظات 
8 – وضع دستور جديد للبلاد من أهم بنوده :
بناء دولة مدنية مؤسساتية يلغى فيها امتياز أية فئة أو جهة أو قومية أو فرد ، ويقر مبدأ تداول السلطة سلمياً وانتخابات برلمانية ونقابية نزيهة ، وسن قانون عصري للأحزاب وآخر للمطبوعات ، وإقرار دستوري بالشعب الكردي كمكون رئيسي في البلاد ، ونيل حقوقه القومية على هذا الأساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الانتفاضة السورية تدخل شهرها الثالث
دخلت الانتفاضة السورية شهرها الثالث مخضبة بدماء مئات الشهداء وآلاف المعتقلين ، ولا يزال التعامل الأمني الممنهج هو الأسلوب الوحيد في التعاطي مع شباب الانتفاضة ، ورغم أن كل المراقبين المحايدين يؤكدون على فشل الحل الأمني ، ورغم أن هذا النموذج في التعامل أدى إلى المزيد من الاحتجاجات واتساع دائرتها وتعميق دورها رغم قساوة وبطش ذلك النهج وترافقه بتوليفة إعلامية أثبتت هي الأخرى فشلها الذريع ( نعني الإعلام الرسمي ) والذي أثبت عجزه عن تقديم رواية موضوعية للأحداث والتظاهرات ، بل تخبط كثيراً مما أفقده المصداقية المهزوزة أصلاً لدى المواطن السوري والرأي العام ، فإن السلطة لاتزال حتى اللحظة تراهن على الحل الأمني فقط ، فاستدعت العديد من ضباط الأمن المتقاعدين والمسرحين من جديد إلى الخدمة في إشارة واضحة أنها لاتزال تبحث عن الحلول الأمنية ، وإن ما يصدر من تصريحات عن المسؤولين السوريين ببدء حوار وطني ليس إلا مناورة سياسية مكشوفة تنصب في خدمة الجهد والعمل الأمني لوقف الانتفاضة وفسح المجال أمام السلطة لإعادة ترتيب أوراقها بحيث تجهض الانتفاضات الشبابية .
ولكن وعي المواطن السوري عامة وحركته السياسية ومثقفيه على وجه الخصوص وعدم ثقته بوعود السلطة وإصراره على انتزاع حقوقه المشروعة في بناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية ، أجهض كل المحاولات الأمنية سواء ذات الطابع القمعي أو المناوراتي ، وبات واضحاً أمام السلطة خيار واحد يتألف من رزمة من المطاليب يجب أن تلبى كمقدمة لابد منها لقبول الحوار الوطني  .
وإلا فإن السلطة سوف تواجه المزيد من الاحتجاجات والتي ستتعمق في الأسابيع المقبلة وتأخذ منحى أكثر اتساعاً وشمولية ، ولن تجد السلطة نفسها إلا أمام استحقاق جديد هو: الاستجابة لمطاليب الشعب أو الرضوخ لها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العقلانية … الغائب الأهم في الأزمة السورية
إن الاحداث الجارية في سورية دخلت شهرها الثالث وبوتيرة عنيفة عما بدأت بها وتصاعد أعداد القتلى ومازال دون توقف حيث يحصد القتل عشرات الأرواح في كل أسبوع ، والمحصلة فاقت ال 1000 شهيد وعزيمة المتظاهرين لاتنكسر أمام آلة الموت التابعة للسلطة، وإن شعارات المتظاهرين كانت تندرج في إطار الحقوق الأساسية للمواطن من حرية وعدالة ومساواة ، ومحاربة الفساد والتسيب والمحسوبية ،حتى إن النظام السوري اعترف في البداية بشرعية هذه المطالب واعداً بتحقيقها ، ولكن للأسف مع بعض التململ في التنفيذ واعتماد مصطلح خلال أيام أو خلال أسابيع ، عندئذ ظهرت بوادر الشك لدى الجماهير المحتجة وفقدت الثقة بنوايا السلطة في الإصلاح والتغيير، فتوسعت رقعة الاحتجاجات وأصبحت تأخذ حيزاً كبيراً من الجغرافيا السورية, وهنا بدأت السلطة باتخاذ أول قرار لاعقلاني وهو منع وسائل الإعلام من تغطية هذه الأحتجاجات وحتى الإعلام السلطوي أصبح مبعداً عن الحدث وهذا القرار كان دليلاً قاطعاً بأن السلطة بدأت اعتماد الخطاب الأمني بدل السياسي العقلاني وأن الرد سيكون قمعياً انطلاقاً من عقلية ناقصة تعتمد على إرهاب الناس وتخويفهم وتقديم عبرة للآخرين كما يعتقدون , اذاً البداية في المعالجة كانت خاطئة لأنها بنيت على قرار خاطئ بعيد عن الخطاب العقلاني الضروري في هكذا أزمات وأحوال تمر بها البلاد , لأن الحل الأمني بعيد عن السياسة وخاصة في حالة سورية لأن الأمن يتحكم بالقرار السياسي وخاصة في الداخل السوري والسذاجة الواضحة كانت في قرار منع وسائل الاعلام , لأن صانعي هذا القرار نسوا الثورة التقنية في الاتصالات وامكاناتها الواسعة في كشف الحقائق بالصورة من ارض الحدث , حيث جعلت شبكة الانترنت من كل مواطن عادي مراسلاً صحفياً تعتمد عليه الى حد كبير أكبر وسائل الاعلام وأوسعها انتشاراً ، وحدث ماحدث حيث أصبحت مشاهد الاحتجاجات السورية على شاشات التلفزة في جميع أنحاء العالم مع فضح لأكاذيب وتزوير وسائل الإعلان السورية عفواً الاعلام السورية للحقائق لأنها كانت دائماً وسائل إعلام لحزب البعث والسلطة .
ان الموقف اللاعقلاني الآخر للسلطة هو عدم الاعتراف بوجود أزمة سياسية في البلاد , رغم توافر كل شروط الأزمة من وجود فجوة كبيرة بين السلطة والشعب (حسب قول رئيس الجمهورية) وغياب عنصر أساسي الذي بغيابه تحدث وتتشكل الأزمة ألا وهو الثقة التي أصبحت غائبة بل مفقودة بين الحاكم والمحكوم , إن مايحدث الأن هو أزمة سياسية داخلية بامتياز تتفاعل يوماً بعد يوم وأصبحت ترتدي الزي الأحمر الملطخ بدماء أكثر من ألف شهيد سقطوا في سبيل أبسط الحقوق الانسانية وفق الشرائع السماوية والقوانين الوضعية , وجرى هذا نتيجة عدم الاعتراف بوجود أزمة وكل القرارات التي اتخذت والاصلاحات التي طرحت كانت أصغر من حجم الأزمة الموجودة لأن القرار يجب أن يكون على قدر الحدث والحل يكون سياسياً بعيداً كل البعد عن الدوائر الأمنية , فيجب التعامل مع المطالب المشروعة للجماهير بروح مسؤولية الدولة تجاه المواطن ومسؤولية الحاكم تجاه الرعية انطلاقاً من واجب الدولة تجاه مواطنيها ولكن للأسف في سوريا ومنذ زمن بعيد غاب مفهوم الدولة الحامية لحقوق المواطن إلى سلطة تقمع وتعتقل وتمنع وتنفي وأصبحت تقتل كل من خالفها ولو كان على صواب انطلاقاً من عدم اعتراف النظام السوري بوجود أزمة حقيقية وتقديم أنصاف الحلول على هذا الاساس، وعلى العكس لتبرير القمع والقتل والاعتقال ذهب النظام الي تبني خطاب لاعقلاني آخر ألا وهو اتهام المتظاهرين بأنهم مندسون وعملاء للخارج وليسوا إلا جماعات مسلحة تهدد الدولة والنظام لذا يجب ردعهم وقمعهم بل وقتلهم (عذر أقبح من ذنب) وجرى التعامل مع الجماهير المحتجة انطلاقاً من هذا المفهوم القمعي الذي إن دل على شيئ فإنما يدل على سيطرة الدوائر الأمنية على الموقف ومصادرة القرار السياسي والذي كنا دائماً نتحدث فيه ونكتب عنه وهذا بالتأكيد سيؤدي الى تعقيد الأزمة وتشابكها لأنه لايمكن لموسسات تصادر الحريات وتقمع المعارضين وتكم الأفواه أن تمنح الحرية والرأي الآخر وحرية التعبير , كما لايمكن لهذه المؤسسات أن تقوم باصلاحات أقلها ازالة والغاء هذه المؤسسات بذاتها أو تحدد وتوضح صلاحياتها مستقبلاً , إن التعامل الأمني مع أزمة سياسية يجعل الوطن والمواطن في خطر ومتاهات ، الشعب السوري بغنى عنها ومن الجدير بالذكر ان اعتماد الخطاب 
والحل الامنيين للأزمة السورية ليسا وليدا الصدفة وانما سياسة متبعة  منذ عقود عندما بدأ النظام السوري التخفي وراء شعار كل شيء من أجل المعركة والدخول في سياسيات اقليمية في كثير من الأحيان كانت سورية بغنى عنها وعن سياسة المحاور التي في أغلب الأحيان عانت منها سوريا ، إن سياسة مواجهة العدو الاسرائيلي والإصرار على تحرير الجولان ، لايوجد مواطن سوري مهما كان انتماؤه عرقياً وسياسياً يعارض ذلك بل على العكس يصر ويؤكد كل حسب موقعه ولكن هذا لايعني ترك الداخل السوري في ذمة الدوائر الأمنية التي صالت وجالت بل حتى قمعت ذلك المواطن الذي يريد تحرير الجولان والارتقاء بسوريا إلى الأفضل ، إن ماجرى سرده حول اعتماد السلطة من خطاب لاعقلاني في التعامل مع الأزمة القائمة والمتفاعلة والحل الأمني اللاعقلاني أيضاً في التعامل مع المحتجين ومطاليهم المشروعة مازالت الفرصة سانحة لاعتماد حل عقلاني سياسي وطني يخدم الوطن والمواطن ألا وهو الانطلاق بحوار وطني شامل وجاد وأسس معروفة في كل العالم يقوم عليها الحوار , في هذه الحالة يجب على النظام السوري أن يقوم ببعض الاجراءات العقلانية لتسهيل عملية الحوار والبدء به بين سوريين أنداد ومتساوين وليس بين سلطة ومتهمين أو أجهزة    وملاحقين , وذلك اثباتاً لحسن النية من قبل النظام تجاه الجماهير ولربما تتلخص هذه الاجراءات بالتالي :        
1- إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ، والمعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات . 
2- العفو عن كل المبعدين في الخارج بسبب الرأي أو الانتماء السياسي 
3- الإسراع وفوراً بإصدار قانون الأحزاب وفق المعايير الديمقراطية 
4- الإسراع وفوراً بإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري 
5- طاولة الحوار يجب أن تشمل كافة الأطياف المعارضة في سوريا على أساس أحزاب ومنظمات وبحضور وجهاء وشخصيات يعتمدها أطراف الحوار الوطني 
6- حضور حزب البعث إلى طاولة الحوار كأي حزب سوري آخر بعد إسقاط حق قيادة الدولة والمجتمع عنه 
7- عدم حضور شخصيات ذات صفة أمنية أو عسكرية 
8- الإعلان عن هذا الحوار في وسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة 
والذي لا يختلف اثنان حوله هو سحب الآليات العسكرية من ساحة ( المعركة ) والأجهزة الأمنية من شوارع المدن والبلدات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإعلام السوري الرسمي والتضليل
ان المراقب المحايد والمتابع المستقل لوسائل الاعلام السورية الرسمية وتغطيتها للأزمة السورية يرى تلك المدرسة الاعلامية الفاشلة التي لاتعتمد التحليل السياسي العميق ولاتتطرق على الاطلاق الى الأسباب ولاتتجرأ الغوص في مايجري على الساحة السورية لأنه كان دائماً بعيداً عن هموم الشعب ومطالبه ومعاناة الجماهير لأن الاعلام السوري ليس إلا شركة اعلانات لحزب البعث والسلطة يكرر صباحاً ومساء الانجازات والفتوحات الافتراضية لحزب البعث وكيف أن هذا الحزب قد (نهض) بسورية الى أرقى درجات النمو والتطور من خلال استثمارات وإنجازات ومشاريع اقتصادية يعود ريعها لقلة مستفيدة من الأبناء المدللين عند السلطة .
إن هذا الاعلام كان دائماً بعيداً عن معاناة المواطن من نقص في أساليب الحياة ووسائل البقاء وحتى نقص في الكرامة الشخصية التي فرضتها السلطة على المواطن ربما حسب قول الإعلام السوري لأن البلد مستهدفة بمؤامرات خارجية .
إن الاعلام السوري الرسمي لم يكن يوماً إعلاماً مهنياً واحترافياً بل حزبياً سلطوياً وموجها باتجاه واحد وكل من يدير هذه الآلة الإعلامية بعيد عن اختصاص المهنة وحرفيتها , فقط مجرد أبواق قابعين على صدر الإعلام الرسمي يعملون وفق تلقينات هاتفية من مؤسسات حزبية بيروقراطية ومراكز أمنية قابضة على القرار في البلد 
إن الاحداث في سوريا قد بينت فشل وسائل الإعلام الرسمي حتى في فبركة المعلومات واعتماد الأكاذيب السخيفة , لأن الفبركة الاعلامية بحد ذاتها لها قواعد معينة وأسباب معينة ووقت معين أم مسألة اعتماد مبدأ (اكذب حتى يصدقك الناس) قد ولى زمنه وخاصة إن الاعلام السوري صار يكذب عقوداً من الزمن ، ولم يصدقه أحد لأن الإعلام السوري يتصرف وكأنه الإعلام الوحيد في العالم والناس مضطرة للاستماع اليه لذلك ستصدقه , غباء مهني لايتوافر إلا في 
إعلام السلطة السورية , فبدأ هذا الإعلام بالسقوط ومنذ  اليوم الأول للاحتجاجات في سورية في هاوية الغباء الإعلامي بوصف المتظاهرين بالمندسين والخونة والعملاء لأن الإعلام وأربابه لم يتعودوا قط على سماع كلمة (لا) من أبناء 
الشعب السوري الذي كان دائماً يعيش في حالة ال(نعم) وروج لمسألة الجماعات المسلحة وكثرتها ورقعتها الجغرافية حتى ظن كل مواطن بأنه ربما يكون عضو جماعة مسلحة ولايعلم بذلك لأن تصنيف المواطن يأتي من الإعلام السوري وليس من خدمته وكفاحه ونضاله من أجل هذا الوطن.
فبدأ الإعلام الرسمي بتقديم وجوه جديدة للشعب السوري مخولين من السلطة بالرد الاعلامي على مايجري وتبين أنهم كانوا مجرد خلايا إعلامية نائمة وأصبحوا معروفين والحمدلله لأبناء الشعب السوري من حيث قدراتهم (الخارقة) في الإقناع والمراوغة فمثلا الدكتور في القانون السيد (التكروري) الذي يهلهل ويرقص ولكن لايعرف مكان العرس هذا القانوني والمحامي حسب ادعاءاته أثبت انه غير جدير حتى بالدفاع في قضية سرقة قنينة غاز او دولاب سيارة , أما الوجه الجديد الآخر وهو الدكتور في العلاقات الدولية طالب ابراهيم هذا المسكين الذي نأسف على طلبته وتلامذته في تلقي العلوم من هكذا أستاذ في العلاقات الدولية والذي أثبت أنه غير جدير حتى أن يكون استاذاً في العلاقات العائلية ناهيك عن الدولية ، وكذلك محمد الآغا وشريف شحادة اللذين يمارسان النفاق الإعلامي بكل حرفية ومهنية ومدافعين شرسين عن الخطأ ويتقنون الكلامولوجيا أحدهم آغا وزعيم في فن الفبركة والكذب على الناس والآخر شريف في الدفاع عن التسيب والفساد , وهؤلاء وللأسف واجهة رسمية لأننا لانرى غيرهم من المسؤولين على شاشات التلفزة ولو لشرح البعض القليل مما يجري في سورية , طالب ابراهيم يدعي بأنه إنسان عادي وغير حزبي ولايملك شيئاً من القرار وتراه فجأة يدعي بأن لديه معلومات دقيقة عن اجتماع الموساد مع مسؤول لبناني في كوردستان العراق غريب أمر هذا الاستاذ العادي والبسيط الذي يقر ويعترف بأنه هناك فساد أمني أدى الى تسلل المسلحين ولانرى تغييراً في الطواقم الأمنية حتى على مستوى رؤساء المفارز الأمنية .
إن التخبط الإعلامي الرسمي يدل على أن هناك حقيقة يتم إخفاؤها عن الجماهير ، وكلما استمر الإخفاء كلما زاد التخبط والعشوائية في الاتهام من قبل هذا الإعلام السلطوي الذي بالمناسبة يستطيع كل إنسان غير إعلامي مهني أن يعمل فيه شرط أن يكون بعثياً ومزكى أمنياً ، فلا عجب أن يكون المهندس الزراعي رئيسا للتحرير أو رساماً مسؤولا عن الأخبار السياسية وهكذا دواليك. لأن المهم والأهم هو أن يجيد العامل في هذه المؤسسة كيل المديح لفتوحات السلطة وسياستها الخارجية ودعم ومساندة الغزوات الداخلية للسلطة ومؤسساتها على مقدرات الشعب وحرياته وحقوقه        لذا لاعجب أن يكون الإعلام الرسمي السوري إعلاماً مضللاً بامتياز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواية المندسين والإخراج الهزيل
ما أن بدأت الاحتجاجات في سوريا حتى بدأ الإعلام الرسمي بفبركة واختلاق القصص واصفاً هذه الاحتجاجات بشتى النعوت والصفات من طائفية إلى مندسين إلى سلفيين … إلخ من الاتهامات البعيدة عن الحقيقة .
فلو كان صحيحاً أن هناك مندسين وإسلاميين أصوليين نجحوا في الوصول إلى معظم المناطق السورية ، والكل يعرف أن سوريا دولة أمنية بامتياز فالأمن السوري يراقب حياة الناس العامة والخاصة بل يتدخل ويراقب كل صغيرة وكبيرة فإن هذا السيناريو يطرح أحد احتمالين :
الأول – إن السيناريو كله مختلق ولا يمت إلى الحقيقة بصلة والهدف منه كسب الرأي العام الدولي إلى جانبه أو على الأقل عدم دفعه إلى فرض عقوبات عليه بحجة توافق مصالح النظام مع مصالح الغرب في محاربة السلفية ، وإن التحول الديمقراطي في سوريا يعني فيما يعنيه أنه سيكون للسلفية دور مهم في رسم سياسة البلاد وما ينعكس على ذلك من آثار سلبية على مصالح الدول الغربية الأمر الذي ينسف ما تدعيه السلطة بأنها تشكل محور الممانعة للمشاريع الغربية والأمريكية في المنطقة .
ثانياً – إن الموضوع صحيح إلى درجة ما أي وجود مندسين وسلفيين داخل الاحتجاجات وهذا بدوره يطرح احتمالين :
- فشل الأجهزة الأمنية السورية في مراقبة وتشخيص تسرب هؤلاء إلى سوريا 
- تواطؤ بعض الأجهزة الأمنية مع السلفيين والمندسين ، وفي كلا الحالين فإنه كان على النظام في سوريا ولكي يكون السيناريو محبوكاً بشكل مقبول كان عليه البدء بمحاسبة الأجهزة الأمنية حساباً عسيراً من خلال إقالتهم وإحالتهم إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل ، حينها كان من الممكن القول بأن ثمة تسللاً غير طبيعي على سوريا ، أما أن يستمر رؤساء الدوائر الأمنية العامة في المحافظات على رأس عملهم فهذا يعني قولاً واحداً أن السيناريو المطروح كله مختلق وليس فقط ذلك بل إن أخراجه ضعيف جداً . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان صادر عن أحزاب الحركة الوطنية الكردية
يا أبناء شعبنا الكردي 

أيتها القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد
رغم إن الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية قد دخلت مرحلة بالغة الخطورة والتعقيد ، لا يزال النظام بعيدا كل البعد عن إيجاد، بل حتى البحث عن أية حلول سياسية جادة للازمة المتفاقمة والمتصاعدة في البلاد. وبدلا من الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة والاتعاظ بالتحولات العميقة التي جرت وتجري في المنطقة ، والقيام بما يحقق التحول الديمقراطي السلمي والآمن والاستقرار في سوريا من خلال حل سياسي يتسم بالموضوعية ،وتشارك فيه كل مكونات الشعب السوري والتيارات الفكرية والسياسية والقومية ، فإنها لجأت إلى العنف والقمع، الذي أدى إلى المزيد من تعقيد الأوضاع، والمزيد من التصعيد والسخط الشعبي والرفض القاطع لأسلوب المعالجات الأمنية ، التي اثبت عقمها وفشلها ليس في حل القضايا الوطنية فحسب وفي تحقيق الآمن والاستقرار المنشودين ، هذا الرفض الذي عبر عنه أبناء الشعب السوري بتوسيع دائرة الاحتجاجات ورفع سوية الشعارات كرد فعل على سياسة العنف الممارسة بحق المحتجين.

يا أبناء شعبنا السوري : 
إن الأمور في بلادنا وصلت إلى مرحلة حرجة جدا، وبات الوقت ينفذ أمام عودة الاستقرار والهدوء ،ومع ذلك لازالت السلطة تحاول معالجة الأمور بمنطق فوقي وأرضية استبدادية مما جعل الخطوات الإصلاحية التي أقدمت عليها ناقصة ومبتورة ومتأخرة جدا عن تطور الأحداث على الساحة الوطنية ؛ فإلغاء حالة الطوارئ الذي أعلن عنه رسميا لم ينفذ على ارض الواقع بل زاد من شراسة الأجهزة الأمنية ،ومن وتيرة الاعتقالات التعسفية، ومداهمة المنازل وانتهاك حرمة المواطنين وكرامتهم . كذلك الآمر بالنسبة لقرار إعادة منح الجنسية لأبناء شعبنا الكردي ،الذين  جردوا من جنسيتهم السورية ، فقد جاء هذا القرار ناقصا ومبتورا سياسياً وقانونياً،  ويلحق الغبن بهؤلاء المواطنين لعدم اعتبارهم مواطنين اصلاء .
إننا في الوقت الذي نعبر فيه عن تضامننا الكامل مع الاحتجاجات السلمية المشروعة في كافة المناطق السورية بما فيها المناطق الكردية ، لتحقيق التغيير والتحولات الديمقراطية في سوريا ، وندين بشدة الممارسات القمعية للأجهزة الأمنية ، ونرفض روايات الأعلام الرسمي ، الذي يسعى لتشويه الطابع السلمي للاحتجاجات ، فأننا نعلن ونؤكد بان أيجاد مخرج للازمة الراهنة لا يمر عبر الحلول الأمنية بل بحاجة إلى حلول سياسية سريعة وشجاعة وذلك من خلال :
1 – إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، والكشف عن مصير المفقودين، وعودة آمنة للمنفيين ،وإلغاء قرارات منع السفر .
2 – السماح للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسها دون تدخل سلطوي  .
3 – السماح للأحزاب الوطنية بممارسة نشاطها علنا حتى يتم وضع قانون عصري للأحزاب.
4 – السماع لحرية الأعلام باستثناء الذي يحرض على العنف والقتل والطائفية والكراهية .
5 – كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة العامة السورية ،واعتبار شهداء الاحتجاجات، وشهداء انتفاضة آذار، وشهداء نوروز،  شهداء للوطن، ومحاسبة المسؤولين الذين أعطوا الأوامر بارتكاب جرائم القتل .
6 – إلغاء جميع السياسات الشوفينية المطبقة بحق شعبنا الكردي  ومعالجة تداعياتها ، والاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني أكبر قومية في  البلاد .
7-  إلغاء المادة الثامنة من الدستور .
8- عقد مؤتمر وطني شامل يشارك فيه جميع مكونات الشعب السوري بفعالياته السياسية والفكرية والمجتمعية  ، لبحث ومناقشة السبل الكفيلة بإيجاد حل وطني للازمة الراهنة .
   5/5/2011

أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصريح من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي 
الكردي في سوريا ( البارتي )
في الوقت الذي بات فيه الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي مطلباً أساسياً للمعارضة الداخلية وللمحتجين على طول مساحة الوطن . أقدمت السلطات السورية في يوم الجمعة الواقع في 6/5/2011 على اعتقال أحد أقطاب ورموز المعارضة الوطنية الديمقراطية السيد رياض سيف النائب السابق في البرلمان السوري وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد أن انهالت عليه بالضرب على مرأى من الناس في دمشق .
السيد رياض سيف معروف بمواقفه الوطنية الجريئة الداعية إلى مكافحة الفساد والمحسوبية والرشوة ، وتحقيق إصلاحات ديمقراطية حقيقية في سوريا وصولاً إلى تغيير ديمقراطي سلمي متدرج .

إن اعتقال السيد رياض سيف وبهذه الطريقة والاعتداء عليه بالضرب وهو مصاب بمرض السرطان يدل ليس فقط على مدى القمع الذي تمارسه السلطات الأمنية بحق المعارضين الوطنيين الشرفاء ، بل أيضاً أن هذه الأجهزة الأمنية قد فقدت صوابها بعد أن تجاوز شعبنا السوري حاجز الخوف الذي زرعته هذه الأجهزة خلال عقود من السنين في قناعة منها أنها نجحت في ترويض الشعب السوري . 
إلا أن ما يجري على الساحة الوطنية يؤكد بشكل لا لبس فيه أن الحلول الأمنية فشلت بشكل قاطع قي معالجة القضايا الوطنية ، وإن الحل السياسي للأزمة بات مطلوباً .
إننا في الوقت الذي نستنكر بشدة اعتقال المناضل الوطني الكبير رياض سيف ، فإننا نطالب بإطلاق سراحه ، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فوراً .
في 7/5/2011
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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	عقدت أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا اجتماعها الاعتيادي و تضمن جدول أعمالها جملة من الموضوعات من أبرزها تطورات الأوضاع في البلاد ، إذ أكد المجتمعون إن مسار الأوضاع تتجه نحو مزيد من التعقيد بسبب تعامل السلطة بقسوة مع المحتجين و ذلك باستخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين ، و حملة الاعتقالات الكبيرة التي طالت نشطاء حركة الاحتجاجات و ارتفاع حصيلة القتلى و الجرحى في صفوف المحتجين .

كل ذلك يساهم في خلق حالة من الترقب والقلق في الشارع السوري مما يطرح تساؤلا مشروعا : إلى أين تتجه البلاد في الأيام القادمة ؟إن عدم استجابة السلطة لمطالب الشعب في تحقيق التحولات الديمقراطية السلمية و مواجهة الحراك السلمي بالعنف ، أدى إلى خلق هذه الأزمة العميقة التي باتت تهدد البلاد بمخاطر حقيقية ، من هنا فإن تضافر الجهود و المساعي و على مختلف المستويات بغية إخراج البلاد من هذه الأزمة بات أمرا لا يحتمل التأجيل .
لذا فإن مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية التي أطلقتها في 14/5/2011 جاءت في هذا الإطار و التي تدعو إلى إجراء إصلاحات شاملة و سريعة من أهمها إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين و سجناء الرأي و المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة بما فيهم السجناء السياسيين الكرد ، و تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، و إصدار قانون عصري للأحزاب ، و آخر للانتخابات ، و إطلاق حرية الإعلام و التعبير ، و غيرها من الإجراءات التي تمهد الطريق نحو حياة ديمقراطية و تعيد الثقة بين السلطة و الشعب ، و من ثم الدعوة إلى مؤتمر وطني شامل يشارك فيه كافة القوى السياسية و رجال الفكر و الثقافة ، مهمته إقرار مشروع دستور جديد للبلاد يتضمن الاعتراف الدستوري بالوجود القومي للشعب الكردي ، و حل القضية الكردية حلا ديمقراطيا عادلا ، و كذلك الاعتراف بالتعددية القومية و السياسية و اللغوية في سوريا ، و فصل السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية .إن اعتماد الحلول السياسية هو الخيار الوحيد بتصورنا للخروج من هذه الأزمة الراهنة التي تعصف ببلدنا سوريا 
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مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية
في سوريا لحل الأزمة الراهنة في البلاد
مع النهوض الجماهيري السلمي الذي بدأ في سوريا ، منذ الخامس عشر من آذار، والذي  يهدف لتحقيق مجتمع  ديمقراطي  ينعم فيه جميع أبناء سوريا بمختلف طيفهم القومي والثقافي والديني والسياسي بحقوقهم الأساسية ، ويتواكب مع التطورات الحاصلة في المنطقة ،ويتفاعل مع هذا العصر الذي  تتجه  فيه البشرية نحو بناء نظم ديمقراطية وتحقيق الحرية و العدالة والمساواة  .
إن هذا النهوض الذي  يحصل الآن في سوريا هو حراك وطني جماهيري واسع  يدعو إلى  إحداث تغيير ديمقراطي سلمي  وتحقيق إصلاحات  جوهرية على كافة الصعد ،التي  من شأنها إنهاء حالة الاستبداد وحكم الحزب الواحد وإنهاء احتكار السلطة وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تكفل العدل و المساواة في الحقوق والواجبات ،وتحقيق الشراكة الحقيقية لكل المواطنين في إدارة شؤون البلاد .
إن عدم  استجابة السلطة لمطالب الشعب في تحقيق التحولات الديمقراطية السلمية في البلاد ومواجهة الحراك الجماهيري الاحتجاجي السلمي  بالعنف ، أدى إلى خلق أزمة عميقة ، باتت تهدد بلدنا سوريا بمخاطر جدية ، الأمر الذي يقتضي تضافر الجهود والمساعي ، على مختلف المستويات ومن خلال المسئوليات الملقاة على عاتق مكونات الشعب السوري بكل انتماءاته القومية والسياسية وشرائحه وفئاته الاجتماعية ، التلاقي من اجل التفاهم على العناوين البارزة والخطوط العريضة لمبادرة وطنية شاملة لوضع الحلول العملية الجادة لمعالجة الأزمة التي تلف بلدنا  وتجنيبه  المخاطر المحدقة وضمان تطوره وتقدمه .
ان أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا ،التي هي جزء من الحركة الوطنية والديمقراطية العامة في البلاد ، ترى بان الصيغة المثلى للخروج من الأزمة الراهنة تمر عبر الحوار الوطني الشامل والجاد بين مجمل المكونات الوطنية . ومن اجل إنجاح هذا الحوار نرى ضرورة تحقيق ما يلي :
1-تجنب اللجوء إلى استخدام العنف والقتل تحت أية ذريعة كانت والسماح للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسها ، واعتماد مبدأ ولغة الحوار الوطني الشامل بين مختلف الاتجاهات السياسية الوطنية والنخب الثقافية التي تؤمن بالحوار سبيلا للتفاهم .
2- تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي  برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية كافة ، والإفراج عن جميع  معتقلي الرأي والسجناء السياسيين  .
3-السماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثل  شرائح المجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطية علنا إلى حين صدور قانون عصري  للأحزاب .
4-إلغاء كافة السياسات التميزية ،والمراسيم والتعاليم السرية المطبقة بحق الشعب الكردي ،والاستعجال في إعادة الجنسية إلى المجردين  منها ، وتسجيل المكتومين في السجلات المدنية كمواطنين سوريين ، ،وإيلاء المناطق الكردية الاهتمام اللازم بغية إزالة آثار الإهمال المتعمد لها وتحقيق مبدأ المساواة أسوة بباقي المناطق .

5-الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت  ،  من أولى مهامه : إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزبا أو قومية ، و يتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية  واللغوية ، ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام ، وإقرار قانون جديد للانتخابات المحلية والتشريعية  ، وآخر لتنظيم عمل  الأحزاب السياسية يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته دون التمييز بسبب العرق أو الدين ،  وإطلاق حرية الإعلام والصحافة .
6- ضمان فصل السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، واستقلالية القضاء وتعزيز دوره .

6- حل القضية القومية للشعب الكردي حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد ، بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيسي  ،وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية .
7- حماية وتأمين الحقوق  الثقافية للأقليات القومية والدينية  في البلاد .
إن ايلاء هذه المبادرة الاهتمام اللائق من لدن جميع القوى والنخب السياسية والثقافية على اختلاف مواقعها لا شك سينصب في خدمة تضافر كل  الجهود لما فيه خير ومصلحة الشعب والوطن  .

سورية المفترى عليها
محمد كريشان – القدس العربي 
'سورية إذا راحت، سوف يسقط التاريخ العربي وكل شيء وسوف تسقط الجغرافيا العربية'... كاتب وصحافي لبناني. 
'انقلب الجميع على سورية لأن هناك مخططا لإسقاط المعركة مع إسرائيل'... نائب لبناني. غيض من فيض ما يتسابق كثير من اللبنانيين هذه الأيام إلى قوله بخصوص سورية وما يجري فيها. الأول قال 'إذا راحت سورية' وهو يقصد نظامها لأن سورية الوطن والشعب لن يذهبا أبدا إلا إذا قامت القيامة ومسحت سورية وغيرها من الخارطة!! 
الثاني قال 'لإسقاط المعركة مع إسرائيل' لأن التواضع منعه من الاسترسال في القول وهي حامية الوطيس الآن في الجولان وغيره !!
أما الثالث فما كان يقصده باختصار هو أن الفضائيات لو خرست لاكتشفنا جميعا وبكل بساطة أن لا شيء يجري حاليا في سورية على الإطلاق!!
هؤلاء أنفسهم وغيرهم كثر في بلاد الأرز يبغونها عوجا، فهم عاتبوا وقــــّرعوا ما اعتبروه عدم اهتمام إعلامي وسياسي بما جرى في البحرين، وهم محقون في ذلك، لكن من كان يدافع عن الحكم في البحرين قال بأن ما حدث ليس ثورة وإنما فتنة طائفية زادها سوءا حشر طهران لأنفها فيها. وها هم من نهوا غيرهم عن خلقهم تجاه البحرين يأتون بمثله بشأن سورية. 
ما جرى ويجري في سورية ليس ثورة ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الحريات والكرامة، هكذا قالوا، بل هي مؤامرة ضد قلعة الصمود ونهج الممانعة في المنطقة.
فلماذا نصدقـّــهم هم تحديدا في تبرير ما لا يمكن تبريره في سورية ونكذب من يفعل الشيء نفسه في البحرين؟! 
لماذا ندين منطق 'خيار وفقوس' عند الآخرين ولا نرى نحن حرجا في اعتماده من بعدهم؟!! ثم من قال لهم أو لغيرهم أن هذه الممانعة، التي يرددونها في كل لحظة كالتعويذة، لا يستقيم لها حالا إلا ورقبة المواطن تحت حذاء المخابرات!؟
هذه الممانعة لا حقـّـــا أعادت ولا حريات أرست، مع أن أي دولة ديمقراطية تنعم بمؤسسات فعالة وانتخابات حرة وصادقة ما كان مواطنوها ليتركوا أصلا في سدة الحكم من ظل يمنـّـيــهم لعقود باسترداد أراضيهم المغتصبة ولم يفلح لا سلما ولا حربا. 
لنحزم أمرنا بوضوح: إما أن ما يجري في بلادنا العربية ربيع ثورات حقيقي علينا أن ندافع عنه في كل مكان وإما أن نبحث هنا أو هناك عن الأعذار لهذا وذاك. وإذا ما دخلنا هذا المنطق فلماذا تريدنا أن يقبل الواحد منا معاذيرك عن سورية قانعا أو مستسلما ولا تقبل أنت معاذير غيرك عن البحرين؟! ثم إنه لو اجتهد جهابذة كثر، كما يفعل بعض اللبنانيين الآن مع سورية، لما سقط بن علي ولا مبارك ولما ترنح القذافي ولا علي عبد الله صالح وبالتالي لظللنا راضين بالدكتاتوريات متغنين ومفتونين بمحاسنها. 
نقطة أخيرة، لماذا يستبسل بعض اللبنانيين دون غيرهم في الدفاع عن الحكم السوري أكثر من بعض السوريين أنفسهم؟! 
وما سر هذه الحمية الجياشة؟! في بدايات تسعينات القرن الماضي، وفي تغطية للانتخابات الرئاسية في سورية، المعروفة اختصارا بـ'تجديد البيعة' للرئيس الراحل حافظ الأسد، ذهلت لوجود لوحات دعائية ضخمة للرئيس السوري في بلدتي زحلة وشتورة اللبنانيتين فتلك كانت أول مرة أرى فيها حملة انتخابية رئاسية لبلد في بلد مجاور. 
اليوم أدركت أن 'اللي خلف ما ماتش'!!
'ما يقال في بعض وسائل الإعلام عن الفوضى والتقتيل في سورية من نسج الفضائيات وتضخيمها للموضوع'... نائب لبناني آخر.
هذا التسويف !!! إلى متى ؟؟
سندرس – سنفعل – سنعمل – سنقوم – سوف ... كلمات أطلقها النظام السوري واحدة بعد أخرى منذ عشرات السنين إلى درجة أصبحت هذه المفردات مقفرة لدى الشعب السوري ومقيتة من كثرة تداول النظام لها , كلما دعت الحاجة إليها .
هذا الحرف السلس والشفاف ( س ) الاستقبالية أصبحت باهتة ولا قيمة لها نتيجة استعمالها واستخدامها من قبل السلطة السورية الحاكمة , عند قيامها بمعالجة القضايا المتعلقة بمصير الشعب السوري وبوضعه الداخلي وفي جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والمعيشية .... الخ على مر العقود من الزمن . 
ومع مرور كل هذه السنوات , والتطورات والتغيرات التي حصلت في منطقة الشرق الأوسط والتي تحصل الآن إلى أن وصلت هذه التغيرات والاحتجاجات والثورات الشبابية إلى عتبة النظام ويقض مضاجعه واجتاحت جميع أنحاء سورية من القامشلي إلى درعا تنادي بالحرية والديمقراطية والخلاص من الظلم والفساد , وانكسر حاجز الخوف والترهيب لديهم الذي دام سنين طويلة . وبدلاً من قيام النظام بإجراءات وإصلاحات عاجلة وسريعة ودرء المخاطر عن سوريا وشعبها والحفاظ على دم أبنائها وكرامتهم . أطلق يد الأجهزة الأمنية والجيش و ( الشبيحة ) إلى العنان وأريقت دماء ذكية على الأرض وانتهكت حرمات , وانتهج النظام سياسة القتل وسفك دماء الشعب السوري دون رحمة , ودون الاستماع إلى مطالبهم وآرائهم وماذا يريدون , وعدم قبول الرأي والرأي الآخر في معالجة الأوضاع في سوريا . ومع كل هذا لازلنا نعيش في عصر ( سوف ) . . سوف نرفع حالة الطوارئ بقانون أشد ألا وهو قانون مكافحة الإرهاب , وسندرس قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات ومنح الجنسية للشريحة ما يسمى بالأجانب من الشعب الكردي , وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إصدار المرسوم , وأشرفت المدة على الانتهاء , وحتى كتابة هذه الأسطر لم يحصل أي إنسان من هذه الشريحة على الجنسية السورية . 

أما موضوع الحكومة وتغييرها فالأمر سيان ذهب ناجي وأتى عادل لا ناجي ينجي ولا عادل يعدل لأن كل ما جرى ويجري من ( سوف ) يحصل في مطابخ القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي , ذلك دون أن يقترن الأقوال بالأفعال ضاربة عرض الحائض إرادة الشعب السوري ومطالبه وحقوقه المشروعة وندائه إلى الحرية والعيش الكريم في وطنه سوريا , ومعه جميع القوى والأنظمة الخيرة في العالم , وبأساليب ديمقراطية عبر مظاهرات واحتجاجات سلمية لإيصال صوتها إلى النظام الحاكم عسى أن يلاقي آذاناً صاغية . أما النظام فيتعامل مع الشعب السوري والمتظاهرين بقوة الحديد والنار , وعدم الاستفادة من تجارب مصر وتونس وليبيا واليمن إلا السلبية منها , وأما من حيث الإصلاحات والقيام بما هو لازم وما هو في خدمة الشعب السوري وتقدمه , فيبقى رهينة القرارات وفرمانات القيادة القطرية وأروقتها العفنة , ولا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع من الناحية الفعلية سوى المزيد من البطش والدمار والقتل والتعذيب في السجون . وما يقال عن الإصلاحات أو القيام بحزمة من الإصلاحات من قبل النظام وتضخيمها في وسائله الإعلامية التي لم يعد ينطلي على أحد ولا يصدق , ويبقى في خانة التنظير أو كأنه درس من دروس الفلسفة . 
إلى متى سيبقى مصير الشعب السوري مرهون في مطبخ القيادة القطرية وما يصدر عنها من قرارات وإجراءات والتي تبقى كلها في زمن ( سوف )؟ . أليس الوقت آت لتبديل حرف السين الاستقبالية بكلمة العمل والتنفيذ ؟ ألا يكفي كل هذا القتل والتشريد والدمار والسجون والحصار للشعب السوري بقوة السلاح ؟ أو يريد النظام وطناً بدون شعب , ولا وجود إلا للجيش والأجهزة الأمنية والشبيحة فقط ؟ , أم يريد شعباً مسلوب الإرادة والكرامة ومنتهك الأعراض ومدجّن , ويعيش إلى ما شاء الله في دائرة ودوامة عصر ( سوف ) . لو كان هناك محاكم للأحرف والكلمات لحكمت على حرف السين ومفردة سوف في محكمة التنفيذ بــــ ...... ؟   
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مثقفو سورية وفنانونها أمام لحظة الحقيقة
أمجد ناصر

تعتقد الأكاديمية الأمريكية ليزا وادين، التي وضعت كتاباً مهمَّاً عن حكم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، أنَّ أعمال الكوميديا التي يعرضها التلفزيون الرسمي تمثل نوعاً من 'المقاومة' المخاتلة للنظام. مقاومة تحاول الوصول إلى هدفها من طرق جانبية أو التفافية. ففي ظل نظام يفرض رقابة صارمة على حريات القول والتعبير لجأ الفنانون السوريون إلى الكوميديا التلفزيونية والمسرحية لنقد أوجه القصور والخلل في الحياة العامة السورية من خلال حكايات واسكتشات عن واقع الحال المحلي والعربي. وترى ليزا وادين أن هذه الأعمال 'تبرز الفجوة بين الخطاب الرسمي والحياة السياسية المعاشة لأغلبية السوريين'. ففيما 'يتحدث الخطاب الرسمي عن الوحدة العربية ويمجد الناس العاديين ويدافع عن حكمة قادة النظام وشجاعتهم تُظْهر هذه الأعمال الكوميدية الانقسام العربي وتبيِّن درجة انكسار الروح المعنوية للمواطنين بسبب ممارسات النظام، وتكشف فساد مسؤولي النظام وقسوتهم وتهزأ من تعسف مؤسسات الدولة'.
وللتدليل على قولها هذا تضرب الأكاديمية الأمريكية، مؤلفة كتاب 'السيطرة الغامضة' الذي صدرت ترجمته العربية حديثاً عن دار رياض الريس، مسرحيات دريد لحام وأعمال ياسر العظمة التلفزيونية مثالاً.
لكنَّ الأكاديمية الأمريكية التي أقامت في سورية فترة من الوقت لإعداد كتابها الجامعي هذا وتحدثت إلى عدد كبير من السوريات والسوريين تستبق ميلها إلى اعتبار هذه الأعمال (إضافة إلى رسوم الكاريكاتير والنكات) نوعاً من المقاومة غير المباشرة للنظام ككل ولظاهرة 'تقديس' الرئيس الراحل حافظ الأسد بالقول إن ثمة من يرى في هذه الأعمال الكوميدية نوعاً من 'التنفيس' الذي تشرف أجهزة النظام على ضبط وتيرته، وليس شكلاً من أشكال المقاومة المراوغة.
جاءت اللحظة التي ثبت فيها خطأ تقدير الأكاديمية الأمريكية وتأكدت صحة من قالوا لها إنَّ كلَّ تلك الأعمال (وما يشبهها وهي كثيرة في سورية) مجرد 'صمام أمان' يعمل على 'تنفيس' الاحتقانات التي تمور في أحشاء المجتمع السوري وليست، كما يتضح لنا الآن، أعمال مقاومة للنظام وهيمنته المطلقة على مختلف مناحي الحياة السورية.
الواقع هو المحك الفعلي لاختبار الأقوال والنوايا. وها هو الواقع السوري الدامي يأتي لكي يختبر 'مقاومة' الكوميديا، بل سائر أشكال التعبير في سورية، على أرض الواقع. ليس في التلفزيون. ليس في مسرح الدغدغات العاطفية. ليس في الكتابة التي تتحدث عن كلِّ شيء ولا تتحدث عن شيء بعينه، ليس في القصائد التي تهجو الجنرال ولا تسميه، بل أمام الدبابات وهي تطوِّق المدن وتدخلها، القناصة وهم يقنصون أرواح مواطنيهم من على أسطح البنايات، 'الشبيِّحة' وهم يبطحون الرجال المقيّدين على الأرض ويدوسونهم. هذا هو المسرح الفعلي لاختبار كلِّ ما قاله الفنانون في مسرحهم وما كتبه الأدباء في نصوصهم، وما تشدَّق به أشباه المثقفين في المقاهي والحانات.
لا يفوت ليزا وادين أن تورد آراء مختلفة في الظواهر الفنية التي تشبه ظاهرة الكوميديا السورية و'نقدها' للنظام، من ذلك 'أن هذه الممارسات النقدية المسموح بها تعمل على إدامة السيطرة القمعية للنظام بدل تقويضها'. هذا، في الواقع، ما فعلته الكوميديا السورية ورسوم الكاريكاتير التي تسمح الصحف السورية بنشرها، فهي تعمل على تنفيس احتقانات المواطنين، وتوحي، في الوقت نفسه، بوجود فسحة نقدية في المنابر العامة للاعتراض على الأداء الحكومي وبعض الفساد المالي والإداري، والكثير من الهجاء للتخاذل العربي حيال العدو الاسرائيلي، ولكنها ليست، بالتأكيد، مجالاً لـ 'الحيوية السياسية السورية حيث يزدهر النقد والوعي المعارض' كما تقترح الأكاديمية الأمريكية.
إنَّ 'خط التماس' بين الحاكم والمحكوم لا يتم 'التفاوض' حوله من خلال هذه الأعمال التي انتجتها جهات رسمية سورية، أو حتى خاصة، وسمحت السلطات ببثها على الجمهور العريض من خلال التلفزيون. فسلطة قمعية، بالمطلق، مثل السلطة الأمنية في سورية لا تتساهل مع أعمال تشتغل على تقويض خطاب 'تطويع' المواطنين وقهرهم. فتهديد 'الخطاب' هو تهديد، بالعمق، لوجود السلطة نفسها.
في أوقات استرخاء السلطة وعدم شعورها بالتهديد الوجودي يُسمح لأشكال من 'النقد' أن تشيع وتنتشر، فذلك دليل على قوة السلطة وتمكّنها، لكن المقياس هو العكس: لحظة الخلخلة أو التهديد. وها نحن نشهد أكبر لحظة تهديد تعرفها السلطة الأسدية في تاريخها. هنا لم يعد التسامح الشكلي مع النقد ممكناً. هنا يتم الحشد والتجييش والفرز. هنا يستدعي النظام احتياطيه من كل نوع: السلاح والكلام والمخاوف والوجوه والأغاني والأكاذيب. في لحظة كهذه، لحظة التهديد الكلي للنظام، تختصر الوجوه بوجه واحد (وجه الرئيس) ويختصر الوطن بالنظام وتختصر العواطف بالولاء. لكنَّ لحظة تهديد النظام هي لحظة دم كذلك. دم المواطنين. لحظة حصار مدن وتجويع'أطفال واعتقال آلاف من الأبناء والبنات. أمام هذه اللحظة، لحظة الوطن وهو يحطم قضبان سجنه، لحظة الشبان وهم يخرجون إلى موت معلن ومؤكد تختبر الكلمات والنوايا. أمام هذه اللحظة سقط، للأسف، معظم منتجي 'المقاومة' الكوميدية، أو الدرامية، نجوم الشاشة السورية من حالق.
لم تشتغل ليزا وادين على مواد أدبية سورية بوصفها 'مقاومة' للنظام، فاقتصرت بحثها الجامعي الرزين على مجالات المسرح والتلفزيون والكاريكاتير والنكات. لو أنها اقتربت من الكتابة الأدبية لوجدت صورة أوضح لتلك 'المقاومة'. صحيح أن لدريد لحام وياسر العظمة (ومن هم في منزلتهما من ممثلين وممثلات) قدرة على التأثير في الشارع السوري أكبر من قدرة الكلمة المكتوبة، ولكن الصحيح أيضاً أن 'الساحة' الثقافية السورية، وربما جمهرة المواطنين، لا تأخذانهما مأخذ الجد. لا زلنا، كعرب، نولي للكلمة اعتباراً أكبر من الصورة والموسيقى والرسم، وهذا موضوع آخر.
وعندما قلت 'مأخذ الجدّ' فأنا أعني في لحظة راعفة كهذه. هذه لحظة جدّ، بل لحظة جدّ كبرى. وفي لحظة جدّ كهذه يلتمس الناس مواقف الأدباء، اولئك الذين طالما كتبوا عن الثورة والحرية والحلم والعدالة والكرامة الانسانية. وفي سورية من هؤلاء كثيرون. ولكنَّ معظهم، يا للعجب، لم يطلعوا أفضل من فناني الكوميديا ونجوم التلفزيون الذين يتناوبون على الشاشات السورية في حملة ولاء مخجلة للرئيس 'القائد'. فبعد الأسبوع الثامن من حملات القتل والاعتقال والترويع التي تقوم بها القوات العسكرية والأمنية السورية ضد المدن والبلدات التي قرَّرت أن تهتف للحرية لم نسمع لهم صوتاً. لم نقرأ لهم بياناً، ناهيك عن أن نراهم في طليعة التظاهرات.
فما الذي يجري فعلا؟
لِمَ صَمَت معظم أدباء سورية في الداخل؟
هل هو الخوف؟
الخوف ممكن بالطبع. الخوف شعور إنساني مشروع ولكن ليس بعد أن تخرج مدن وبلدات وقرى أمام البنادق مطالبة بالحرية. ليس بعد أن سال دم كثير. ليس بعد أن تحولت سورية إلى معسكر اعتقال كبير.
هل يتعلق الأمر بتصديق رواية النظام عن 'إمارات سلفية'؟
ولكن هل يعقل أن تقوم 'الإمارات' السلفية، فجأة ومن دون سابق انذار، في معظم محافظات سورية إن لم يكن كلها؟ أين كان كل هؤلاء السلفيين من قبل وكيف لم يرهم أحد وهم يقيمون صروح إماراتهم في بلد يحكمه ستة عشر جهاز أمن؟
لا يعقل أن يكون أدباء سورية بهذه السذاجة. لا يعقل أن يصدقوا كذبة كبيرة كهذه. فأين الخلل إذن؟
قد يكون الخلل سابقا على هذه اللحظة. إنه في السؤال الذي طرحته الثورات العربية المتنقلة من تونس الى سورية مرورا بمصر، وغيرها من البلدان التي تشهد حراكا شعبيا لم يرق بعد الى مستوى الثورة الشاملة، عن دور المثقفين في المجتمعات العربية المعاصرة. فكما غاب الدور القيادي للمعارضات العربية المنظمة عن هذه الثورات، في بداية انطلاقتها، ها نحن نرى غياب دور المثقفين الذين يوصفون، عادة، بأنهم ضمير الأمة ومنتجو الأفكار وطارحو الأسئلة.
ليست المفاجأة، على الأغلب، هي التي أخرست أصوات كثير من المثقفين العرب، فالمفاجأة قد تشلَّهم في بداية الأمر ولكن لا يعتم الدم المسفوك أن يحدد مواقف الناس وليس المثقفين فقط. علينا أن نعترف أن الأنظمة العربية تمكنت، عبر عمرها الطويل، من استقطاب معظم المثقفين العرب من خلال توظيفهم في مؤسساتها الاعلامية والثقافية ومرافقها العامة، وليست الحالة السورية استثناء. وأياً يكن السبب الذي حال دون أن نسمع صوتاً واضحاً وقوياً لمثقفي سورية وأدبائها في الداخل فهم، اليوم، أمام لحظة الحقيقة. لن يكون هناك اختبار لصدق كلماتهم وجدواها أكبر من هذا الاختبار. ربما لم يفت الأوان بعد على أن نسمع صوت أدباء ومثقفي سورية في الداخل يقول للنظام: كفى.
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رياح التغيير وتبدّل مصادر الشرعية
الأحد, 08 مايو 2011
أكرم البني – صحيفة الحياة 
تخطئ الأنظمة إذ تعتقد إن بإمكانها وقف عجلة التاريخ وتفادي رياح التغيير بالتجاهل أو بالتحايل والالتفاف أو باختيار الحسم الأمني ضد ما تعتبره أخطاراً طارئة تزول في حال ردعها وكسر إرادتها. والحال أنه لا يمكن بعد اليوم القفز فوق الاستحقاق الديموقراطي ونداء الحرية، ليس فقط لأنه صنو إنسانية الإنســان ونــافذة خلاص لتجاوز ما وصلت إليه أوضاعنا من تردٍّ وفساد وانحطاط، بل لتنامي حس الناس وإدراكهم لحقــوقهم وتصميمهم على أخذ قضيتهم بأيديهم، فالآمال التي أشاعتها ثورتا تونس ومصر حفزت هِـــمم الشباب العربي وشجعتهم على المطالبة بحقوقهم وحرياتهم في ضوء تقارب ما يكابدونه من قهر وفــقر وتشابه مشكلاتهم وتالياً الحلول، وربطاً بالرصيد المعرفي والسياسي الذي تراكم في أوساطهم جراء انتــشار المـــعارف والعلوم وتنوع وسائل التواصل الاجتماعي والاحتكاك مع العالم الخارجي.
في الماضي عرفت مجتمعاتنا العربية هدفاً رئيساً وَسَمَ بعضَ مراحل تاريخها، مرحلة للتحرر ونيل الاستقلال، وأخرى للمد القومي وشعارات الوحدة العربية، ومرحلة خلب الفكرُ الاشتراكي فيها الألباب، أو حلت القضية الفلسطينية في مركز كل اهتمام، ومرحلة غدا الفكر السياسي الديني فيها طوقَ نجاة، أما اليوم، فيصح القول إن رياح التغيير التي تهب على منطقتنا دشنت مرحلة جديدة عنوانها التغيير الديموقراطي وتوق الشعوب لنيل الحرية. 

كل الدروب تصل إلى الطاحون، وإذا نحينا جانباً الحالة الليبية بتداخلاتها ومساراتها المركبة، فإن كل بلد عربي سيخط مساره الخاص نحو الديموقراطية، ولا يغير من هذه الحقيقة إن شهد هذا المسار تعقيدات وصعوبات هنا وتكلفة باهظة هناك. ما يعني أن ثمة بلداناً نجحت ثوراتها، كتونس ومصر، ولا تزال تقف أمام خطر ثورة مضادة تطل برأسها، فضلاً عن تحسب من تصاعد نفوذ الإسلام السياسي، ما قد يشوه في حال انتصاره حلمها الجميل. 

وثمة بلدان بادرت أنظمتها، كالمغرب مثلاً، بالتعاطي الاستباقي مع استحقاق التغيير، فسارعت لتأهيل نفسها لعلاقة جديدة مع المجتمع، وتربية النفس على التنازل لحساب المشاركة وقبول مبدأ التعددية واحترام الآخر، ربطاً باتخاذ إجراءات خففت إلى حد كبير من بعض وجوه معاناة البشر ومن القوانين الظالمة للحريات وحق النشاط السياسي. بينما لا تزال ثمة أنظمة تقاوم التغيير وتبحث عن مختلف الوسائل لإبعاد هذه الكأس، مرة بما تقدمه من رشى لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ومرة بإعادة صقل أسلحة أيديولوجية علاها الصدأ وفقدت صدقيتها عن مناهضة الإمبريالية والصهيونية، وعن مؤامرة خارجية تسعى للنيل من استقرار البلاد، ومرة ثالثة بتضخيم ما يميِّزها من خصوصية وتوسل الحاجة لدورها الإقليمي كي تنأى بنفسها عما يحصل، ورابعة باستيلاد النزاعات المتخلفة وتأليب فئات ضد فئات أخرى لإكراه الناس على اختيار الأمن والاستقرار بدل مطالب الحرية والكرامة، وخامسة بإحياء شبكات من المصالح والارتباطات العشائرية والقبلية أو الدينية أو المناطقية، كمحاولة للطعن بوحدة الاحتجاجات وإفراغها من محتواها السياسي وإظهارها كاندفاعات متفرقة يسهل تفكيكها وتمزيق صفوفها، والأخطر حين تعلن الحرب على الجديد القادم، وتمعن في التخندق وتعمل لتوظيف ما تملكه من أدوات قهر وعنف لمواجهته على أمل تثبيت مناخ الخوف والرعب، وفرض رهبة على المجتمع بمظاهر القوة والترويع، طلباً للحسم أو لاستنزاف طاقة الحراك الشعبي والرهان على مستجدات قد تأتي لدعم سلطانها، دون تقدير لما قد يجره هذا الخيار من اندفاعات مرضية لا تحمد عقباها، ومن أضرار وشروخ في بنية الدولة والنسيج الاجتماعي يصعب ترميمها.

لقد ابتليت مجتمعاتنا بمنطق خاص في إدارة الصراع فرضه مُدَّعو الوصاية على الناس والأوطان، وجوهره ليس التنافس الصحي لاختيار الأفضل في إدارة المجتمع والأكثر كفاية للتعبير عن مصالح فئاته وتكويناته المتعددة، بل مبدأ القوة والجبروت ووسائل القمع والإرهاب، ومع ذلك لم تستطع النخب السياسية الحاكمة الاكتفاء بجانب العنف المادي في حفظ سلطتها وإعادة إنتاجها، وكان لا بد من تحصيل ما يمكن تسميته شرعية سياسية وأيديولوجية، كالادعاء مثلاً بإنجاز مشاريع تنموية كبيرة، أو وحدوية، أو إشهار مركزية القضية الفلسطينية وأولوية مواجهة الصهيونية وتحرير الأرض، لكن محاولاتها لتوفير قدر من التغطية السياسية لسلطاتها وتشكيل حالة من القبول والرضا المجتمعي بها، أخفقت وفشلت، جرّاء الإخفاق والفشل في إنجاز ما ادعته، فمشاريع التنمية شهدت انحداراً مأسوياً أمام شيوع الفساد ونهب الثروات العامة، وبانت الشعارات الوطنية كما لو أنها خلقت من أجل تأبيد المصالح الخاصة والامتيازات، وانكمش النضال القومي من فضائه الوحدوي الواسع إلى ما يشبه الدفاع السلبي عن مقومات الدولة القطرية.

والحال أن النخب السياسية التي قدمت نفسها بصفتها نخباً وطنية وذات رسالة قومية، وتمكنت - بدعوى مواجهة المطامع الإمبريالية والصهيونية ومعالجة الوضع الممزق للأمة العربية - من تسويغ مختلف أشكال الاستئثار وتـشـديـد القـبـضة الـقـمعـية على المجتمع والتحكم بثرواته، لم تعد تستطيع اليوم، بعد النتائج المحبطة والمخجلة التي وصلنا إليها، إعادة إنتاج شرعيتها السياسية كما كانت تفعل سابقاً لتبرير استمرارها في سدة الحكم وما تقوم به.

تقول الآية الكريمة: «فأما الزبد فيذهب جُفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»، ويقول الشباب العربي الثائر إن زمن الوصاية قد ولى، وإن موسـم الأيديولوجيات قد انقضى، وإنه لم يعد من مشروعية ثورية وطنية أو قومية أو غيرها يمكن أن تقنع البشر بتأجيل نيل حقوقهم وحاجاتهم الحيوية، ولم يعد ينفع أمام حصاد الإرهاب وتجارب الإسلام السياسي المؤسفة في الـسـودان والـصـومال وغيرها، القول بأن بؤس أحوالنا كان بسبب ابتعاد الناس عن دينهم وقـيـمه، الأمر الذي وضـع علـى نـار حامـية مهمة القـطـع مـع الإرث القديم لمصادر الشرعية الذي حكمت حياتنا السياسية لعقود من الزمن، والتأسـيس لـمشروعـية جـديـدة تـسـتـمد مـن الوعي الـديموقراطي جـذورها وتتوسل نيل رضا الناس وقبولها وحـرية اختيارها، وتستند إلى ثقافة إحلال القراءة النـسبية للأمور في حقل الـسـياسـة مـحـل التعبئة الشمـولية والإطلاقية، وإحلال التراضي والتوافق محل قواعد التسلط والاحتكار والإلغاء، ما يعيد الناس الى السياسة ويفتح الباب أمام الجميع للمشاركة وإدارة الشأن العام، في إطار عقد اجتماعي يضمن الحقوق والحريات، ويؤسس لعلاقة صحية بين السلطة والدولة، بحيث لا تغدو هذه الأخيرة مجرد أداة طيعة بيد أهل الحكم، بل ملكية عمومية تستوجب الاحترام بحيادها وكفاءة الأداء، فدولة المواطَنة والمؤسسات الديموقراطية وحكم القانون والشفافية هي الطريق الوحيدة القادرة على نقل مجتمعاتنا إلى حيز الأمان والى مسـتقبل يـكون مَحَطَّ ثقة الشباب والأجيال المقبلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحل في بناء الدولة المدنية الديمقراطية
بواسطة– 2011/05/08

ميشال شماس – كلنا شركاء/
  أثبتت الأحداث التي تمر بها سورية والبلدان العربية، كم  نحن بعيدون عن بناء مجتمع مدني ديمقراطي ..عن بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم مواطنيها على أساس مبدأ المواطنة  بصرف النظر عن الانتماء للسياسة والدين والعرق واللون والجنس..
  كما أثبتت تلك الأحداث بما لا يدع مجالا للشك كم نحن بحاجة إلى دولة مدنية ديمقراطية تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها بمختلف قواهم السياسية بغض النظر عن طوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم وألوانهم..

 أجل دولة مدنية ديمقراطية تشارك فيها المرأة إلى جانب الرجل على قدم المساواة .. دولة مدنية ديمقراطية يُحترم فيها الرأي والرأي الأخر المختلف… دولة مدنية ديمقراطية يسود فيها القانون على الحكام قبل المحكومين.. دولة مدنية ديمقراطية يكون فيها القضاء سلطة قوية ومستقلة يخضع لأحكامها الحاكم قبل المحكوم.. دولة مدنية ديمقراطية تسعى فيها القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للفوز بثقة الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة بدءاً من المختار وصولاً إلى منصب رئيس الجمهورية..
   فإذا كانت الشعوب الأوربية وغالبية دول العالم قد حسمت خيارتها باتجاه إقامة الدولة المدنية بعد أن قدمت تضحيات كبيرة، إلا أن الشعوب العربية وقواها وأحزابها التقدمية والعلمانية لم تستطع حتى الآن حسم خياراتها باتجاه إقامة الدولة المدنية، كما أن أنظمة الحكم في البلدان العربية هي أيضاً لم تحسم خياراتها نحو تحقيق الدولة المدنية، وفضلت البقاء في "المنطقة الرمادية"  بعيدة عن الدولة المدنية وقريبة من الدولة الدينية. إلا أن النتيجة كانت هويات متعددة في البلدان العربية حتى في الدولة القطرية الواحدة ..هويات دينية مذهبية طائفية عرقية وقبلية.

   وإذا كانت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في أوربا قد لعبت دوراً كبيراً وحاسماً في حسم الصراع الذي جرى في أوربا لصالح إقامة الدولة المدنية،  فإن العكس هو الذي جرى ومازال يجري في البلاد العربية ، فجرى تهميش دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقمعها في معظم الأحيان، حتى أن تلك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني استمرأت حالة الخنوع واستكانت لها بعد أن رضيت ببعض الفتات المقدم لها من قبل النظام العربي الرسمي. وتقاعست عن أداء دورها وتراجعت عن شعاراتها، وراحت تقدم التنازلات تلو التنازلات لأنصار مشروع الدولة الدينية، حتى إن بعض تلك القوى أخذ يدافع بقوة عن أصحاب الدولة الدينية بحجة أن  أولوية المعركة الآن  يجب أن تكون في الاتجاه الذي يقوده أصحاب مشروع الدولة الدينية. وأخذت تلك القوى تدير ظهرها للانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في الدول العربية في حقوقه وحرياته، والتزمت الصمت الخجول ولم تحرك ساكناً تجاه قمع الحريات المدنية على يد الأنظمة الحاكمة والحركات الدينية على السواء.
  وأمام كثرة اللاءات والمحظورات والممنوعات التي مارسها النظام العربي الرسمي ، لم يجد المواطن أمامه سوى اللجوء إلى الجوامع والكنائس والجمعيات والحركات والمدارس الدينية، ليس لأنها تؤمن له الغد الأفضل المشرق، بل لكونها فقط المجال الوحيد المتاح أمامه الذي يستطيع دخوله دون أن يعاقب أو يلاحق . فيدخل المواطن إلى تلك الجمعيات والمدارس الدينية، وهو يجهل امتلاكها لأية آفاق سياسية، أو تصورات ذات قيمة، أو أنها تتحلى بفكر حديث، ورؤى عصرية يمكن التعويل عليها في حل المشاكل التي يعانيها أو حمايته من الأخطار التي تهدده .

   لذلك وأمام هذا الواقع لم يكن مستغرباً أن يتصدر أصحاب مشروع الدولة الدينية من تنظيمات وأحزاب وحركات دينية الساحات والمواقع لاسيما تصدر الحراك السياسي الشعبي الذي تشهده البلدان العربية في محاولة منها ليجيره في خدمة أهدافه نحو إقامة الدولة الدينية. على حساب مشروع الدولة المدنية، هذا المشروع الذي أصيب بانتكاسة كبيرة عندما تخلى المدافعون الأساسيون عنه وانخرطوا في إقامة تحالفات وتفاهمات مع مناصري مشروع الدولة الدينية،.مما أدى إلى تراجع مشروع الدولة المدنية بشكل خطير في مختلف المجالات ولاسيما الاجتماعية والثقافية منها لصالح مشروع الدولة الدينية، حيث لم يعد يذكرنا بهوية  تلك الأحزاب والقوى والتنظيمات وتوجهاتها المدنية سوى الاسم فقط وبعض الممارسات والمظاهر الخجولة.
  فهل يستطيع هذا الحراك السياسي والشعبي الذي يجري في غير بلد عربي  الدفع باتجاه إعادة الروح للدولة المدنية وينجح بالتالي في خلق قوى جديدة تستطيع بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم الإنسان وتؤمن به بصرف النظر عن أي انتماء سياسي أو ديني أو عرقي ..؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جزء من مداخلة عبدالباسط سيدا في مؤتمر استانبول
أيها الأخوة أيتها الأخوات:

إن ما يجري راهناً في سورية إنما هو حصيلة استبداد السلطة من جهة، ووعي السوريين وإصرارهم على تحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية من جهة ثانية.

لقد صبر السوريون كثيرا، وتحملوا كثيرا على مدى ما يقارب الخمسين عاماً؛ ولكن هاهو النظام يطلق النار بدم بارد على مواطنيه العزل المتظاهرين سلميا في معظم المناطق السورية، مطالبين فقط بالحرية والكرامة.

الإعلام الرسمي في سورية يمارس ديماغوجية  تضليلية تثير الأسى والقرف. يتحدث عن المتآمرين والمندسين والعصابات الإجرامية، في حين أننا نعلم أن الإنجاز الوحيد لهذا النظام هو الإنجاز الأمني؛ فلا أحد يستطيع أن يتحرك في سورية من دون معرفة وإرادة الأجهزة الأمنية. كما لا توجد في البلد صحافة حرة محايدة، سواء وطنية أم عربية أم دولية . 

يزعم الإعلام السوري الرسمي أن أعداد المتظاهرين محدودة رمزية، مقارنة مع مصر وتونس، ولكن من هو مطلع على خبايا الشأن السوري يعلم جيدا أن هؤلاء يحملون دماءهم على أكفهم ويخرجون؛ وهذه بطولة نادرة إن لم نقل غير مسبوقة. إن خروج عشرة آلاف في سورية يعادل خروج عشرة ملايين في مصر أو غيرها ، وذلك إذا أخذنا واقع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الناس في سورية راهناً ومصر أيام الثورة بعين الاعتبار.

أيها الأخوة أيتها الأخوات:

الوحدة الوطنية السورية الحقيقية تنجز اليوم بصورة رائعة في أحضان ثورة الكرامة السورية؛ وهنا لابد من الإشادة بالشعار الجميل الذي أبدعه شعبنا: واحد واحد واحد الشعب السوري واحد. إنه شعار ينبعث من العقل ويلامس شغاف القلب؛ شعار يتضمن دلالات رمزية كبرى علينا أن نبني عليها مستقبلاً، وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية السورية على قاعدة احترام الحريات والخصوصيات في إطار وحدة البلاد.

لندع شجوننا هذه جانباً على الرغم من قسوتها، ولنبحث عن المخرج إنقاذا للوطن وأهله. وما سأقدمه هنا عبارة عن جملة أفكار حول مشروع وطني سوري للإنقاذ. وهي أفكار قد تصلح اليوم، ولكنها ربما لن تعود ذلك بعد أسبوع أو أكثر، وذلك تبعاً لتطورات الأحداث وتفاعلاتها.

المشروع المقترح يتكوّن من قسمين: الأول يمثّل خطوات لابد منها لبيان حسن النية وتعزيز الثقة. في حين أن القسم الثاني يشمل الآليات والخطوات التي من شأنها تمكيننا من الوصول إلى بر الأمان.

أولاً- خطوات إثبات حسن النية وتعزيز الثقة:

آ. وقف إطلاق النار على المتظاهرين سلمياً، وتكليف لجان لها مصداقيتها الشعبية - فشعبنا صراحة لا يثق بمزاعم السلطة- بفتح التحقيقات الجادة، وذلك للكشف عن الفاعلين، وتقديمهم إلى المحاكم المختصة، لينالوا الجزاء المستحق.

ب. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الضمير مع الاعتذار والتعويض.

جـ. السماح بعودة المنفيين لأسباب سياسية أو فكرية تتصل بحرية الرأي والتعبير من دون أية قيود أو شروط، مع اتخاذ الخطوات التي من شأنها تمكينهم من الاندماج في المجتمع بصورة سلسلة وفاعلة. وهنا لا بد من إلغاء قانون العار، قانون 49 لعام 1980 الذي يقضي بإعدام كل من ينتمي إلى جماعة إخوان المسلمين.

د. تقليص حجم ودور الأجهزة الأمنية بمحددات قانونية واضحة، وإخضاع عناصرها وضباطها للمساءلة والمحاسبة العادلة الشفافة عبر مجلس الشعب والحكومة.

هـ. إصدار قانون الأحزاب بصورة فورية.

و. حل مجلس الشعب، وإقالة الحكومة، لأنهما في صيغتهما الحالية لا يجسدان بالمطلق الإرادة الحرة للسوريين.

ثانيا- آليات وخطوات المشروع الوطني السوري الإنقاذي المقترح:

آ. تشكيل هيئة وطنية انتقالية للحكم ( لا يهم الاسم) تحظى بثقة الشعب، وتعبر بصدق عن واقع التعددية سواء المجتمعية أم السياسية أم الفكرية التي يتميز بها المجتمع السوري.

يقود هذه الهيئة السيد رئيس الجمهورية، إذا ما أثبت استعداده وقدرته في ميدان تنفيذ خطوات إثبات حسن النية وتعزيز الثقة المأتي على ذكرها. ورئيس الجمهورية بالمناسبة يمتلك صلاحيات واسعة، فهو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ورئيس الجبهة الوطنية التقدمية، والأمين العام لحزب البعث، ورئيس مجلس الأمن القومي ومن صلاحياته حل مجلس المجلس الشعب وإقالة الحكومة وإصدار المراسيم...الخ؛ وبناء على تلك الصلاحيات عليه أن يبين لشعبه أنه الحاكم الفعلي؛ وبالتالي عليه أن يبادر إلى معالجة الوضع من موقع مسؤولياته. إما إذا كان عاجزاً عن ذلك فعليه تبليغ شعبه بذلك. أما أن تستمر الأزمة متفاعلة، وهو جزء فاعل في تفاقمها، أو أنه يقف منفعلاً من دون إرادة وتبرئة للذمة، فهو يتحمل الذنب في الحالتين.

وفي حال إخفاق الرئيس أو عدم رغبته في تسلم مهمة الإنقاذ الوطني، يتسلم الدكتور عارف دليلة قيادة المرحلة، باعتباره مرجعية وطنية يشهد لها ويقبل بها الجميع؛ مرجعية تمثل صمام أمان بالنسبة إلى خصوصيتنا السورية في المرحلة الانتقالية المفصلية هذه، مرجعية تمتلك المصداقية والكفاءة والقدرة.

ب. تدعو الهيئة الوطنية الانتقالية إلى حوار وطني شامل، يضم أطرافاً من سائر القيادات السياسية السورية، ومن جميع المكوّنات المجتمعية السورية، وكتابة دستور دائم، يكون بمثابة عقد وطني جديد، يؤسس لجمهورية سورية ديمقراطية، مع الأخذ في الحسبان  ضرورة حل المسألة الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً على أساس اعتبارها جزءاً من المسألة الوطنية الديمقراطية العامة التي تهم سائر السوريين، وعلى قاعدة المحافظة على وحدة البلاد واحترام الخصوصية القومية الديمقراطية، وذلك من أجل تعزيز قوة ومناعة الوحدة الوطنية.

جـ. طرح مشروع الدستور الجديد على استفتاء شعبي شفاف، يتم تحت مراقبة هئيات المجتمع المدني المختصة من وطنية وعربية ودولية. هذا إلى جانب تغطية إعلامية حرة لكل المناقشات والنشاطات الخاصة بالاستفتاء.

د. انتخاب مؤسسات الحكم من برلمان ورئاسة دولة وحكومة بصورة ديمقراطية بناء على الدستور الذي من الضروري أن يضمن مسألة التداول السلمي للسلطة، وذلك وفق جداول زمنية يتم الاتفاق عليها ضمن الهيئة الوطنية للكم، وتثبت ذلك في الدستور.

هـ. ابعاد الجيش عن السياسة الحزبية، ليكون مؤسسة وطنية عامة لجميع السوريين؛ مهمتها حماية حدود البلاد وسلامة المواطنين عند بروز أي خطر خارجي.

هذه هي الخطوط العامة للمشروع الوطني الإنقاذي المقترح، وهو مشروع مطروح للمناقشة بغية الحوار حوله من أجل ضبطه وصقله بصورة أفضل؛ والإضافة إليه أو تطوير بعض أفكاره، وذلك تمهيداً لإقراره والعمل به.

الرحمة لشهدائنا. العزيمة لشبابنا. ولتسلم سورية عزيزة أبية.
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الأكراد يدخلون اليوم مرحلة العالمية
محمد نمر 
سألني صديقي عن السبب في أن السلطة السورية تتبع سياسة عدم ارتكاب جرائم قتل ضد الأكراد.. حتى في حي ركن الدين بدمشق, وفي الأحياء الكردية في حلب لم يبلغ عن أحداث قتل للأكراد.. هذا السؤال نفسه توجهت به مذيعة قناة العربية الى ناشط كردي, فأجابها بأن السلطة تخشى من الانتقام الكردي, وبأن الدم الكردي محرم على السلطة.

السلطة في هذا النهج تحاول أيضا أن توصل رسالة الى العام مفادها أن التظاهر السلمي لايقمع ولا يواجه بالرصاص. . وأن دخول الجيش الى المدن الأخرى سببه تواجد مسلحين ومخربين وسلفيين وشبيحة..!.!.. لكن نحن نسأل عن سبب عدم قدرة النظام على تطبيق أكذوبة (الخلايا المسلحة والسلفية) على المناطق الكردية.. في الحقيقة ان السلطة تخشى مواجهة الأكراد, وقد اتبعت خططا كثيرة لمحاولة استجرارهم وجعلهم مقاتلين في صفوفها. ورغم كل تلك المحاولات فالأكراد أبوا أن يكونوا دمية في حضن السلطة. كما أن للسلطة سياسة مراحل, وسياسة أولويات. فالأولوية عندها اليوم هي تدمير القسم الأكبر من الشعب السوري, وهم العرب السنة. لكن هذه الخطط المراحلية لن تتمكن السلطة من تنفيذها كما تدل الأحداث على الأرض... أحداث تاريخية قديمة تشير إلى أن الورقة الكردية كانت قد استخدمت من قبل حكومات وممالك وزعامات غير كردية.. حدث هذا في زمن العثمانيين  بشكل واضح, حيث استخدمهم الأتراك لمحاربة العرب في بعض المناطق... وهذا الدرس التاريخي يشجع السلطة السورية اليوم على محاولة استخدامهم كأجراء ومحاربين لصالحها.. فبادرت بإعادة الأراضي التي كانت قد نهبت منهم. لكن السلطة السورية لايمكنها ان تتخلى عن أكثر مما فعلت.. فهذه الخطوة ستكون للسوريين كافة اشارة الى مطالبتهم بجميع الأراضي التي ضمتها السلطة إلى مايسمى بأملاك الدولة... الأكراد اليوم فهموا اللعبة السياسية على مستواها العالمي وبكل أبعادها.. وعرفوا 
كيف يسلكون الطريق الوحيد والأفضل, والذي يناسبهم ويتناسب أيضا مع أبناء وطنهم من الشعب السوري.. لذلك يقول أحد قادة الكرد: إننا أخوان للعرب السوريين وقد تمازجنا معهم في مصاهرة وعلاقات عائلية كثيرة.

فاليوم يدخل الأكراد مرحلة العالمية.. هنيئاً لسورية بأكرادها.. وهنيئا لنا جميعاً بكم.. وهنيئاً لكم بكرامتكم وتحرركم. فيارب ..!!. هؤلاء هم أكرادك.. – محمد نمر المدني يكتب لأجل سورية 
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الشباب السوري ,بات ,جديراً بالأحترام
لنحيي معا شباب تونس ومصر ولندعي سوياً لشباب ليبيا واليمن... لنترحم على شهداء سوريا ,اللذين لم يهنئوا بشبابهم, في حياتهم,لكنهم أبوا إلا أن يكون ختام شبابهم مسكا وعنبرا.
هؤلاء هم مستقبل سوريا
هؤلاء هم مشاعل النور 

هؤلاء هم درب الحياة المعطرة بلون الدم
شباب تونس ومصر فتحوا الطريق,كسروا حاجز الخوف والصمت ,هؤلاء هم من يستحقون إطلاق لقب ,رجال من هذا الزمان, هم أكثر من يستحقون هكذا لقب
شباب اليمن,لعل الجميع _وكاتب هذه الأسطر _ أكثرهم  كان متيقناً من همجية وبربرية الشباب اليمني ,إلى ما قبيل انطلاق شرارة الثورة اليمنية المباركة, لكنهم اليوم أبوا إلا أن يغيروا نظرة العالم إليهم ,أبو ألا أن يغيروا نظرة الآخرين إليهم ويبدلوها بالاحترام والتقدير
لنعد إلى شباب سوريا ,ولنتحدث عن الشباب السوري العربي والكوردي ولنبدأ بالشاب العربي
كان معروفاً عن الشاب السوري ,اللامبالاة , عديم المسؤولية, غير متزن,ثرثار.............الخ من هذه الصفات الكاذبة التي حيكت ضد الشاب السوري, لكن؟ اليوم نرى صدوراً عارية في مواجه أكثر الأسلحة تطوراً وفي مواجهة الدبابات 

هتافات وطنية,شعارات أدبية,لافتات تعبر عن روح المسؤولية ,تآخ حقيقي,نبذ الطائفية, التمسك بالحل السلمي و...الخ لقد حول هؤلاء الشباب نظرة المجتمع العربي والدولي إلى الشاب السوري بمقدار 180 درجة إلى تغييراً جذريا رأساً على عقِب ,حتى انه بات محل تقدير واحترام في كل البلدان التي يستقر فيها المهاجر السوري اليوم ,بعدما كان مكروهاً نوعاً ما ,وكيف لا وهو في بلده غير محُترم ,وغير مصان لحقوقه وكرامته ,إذا الشباب السوري جعل من نفسه في  الرأي العام والعالمي  محط احترام وإعجاب وتقدير ,واللافت إصرارهم على رفضهم للتدخل الخارجي وتمسكهم بالعلم السوري
ولطالما نتحدث عن الشباب السوري لعلنا نمر ونسرد قليلاً عن الشباب السوري ,الكوردي,ذو الخصوصية القومية, فأننا نجد هذا الشباب الواعي والمدجج بأ قوى الأسلحةوهو,الأيمان بمشروعية قضيته, والإصرار على حلها جذريا وفق النهج الوطني السوري ,وضمن سيادة ووحدة سوريا ,سوريا للجميع, فلقد سطر الشباب الكوردي لوحة رائعة,فسيفساء جميل وإعلام وطنية ,شعارت مبتكرة وحديثة,هتافات ضد العنصرية والتفرقة والطائفية, تغليب لغة الحوار على لغة السلاح والعنف, سوريا كوردية وعربية ,مسيحية وإسلامية...لقد نجح الشباب السوري الكوردي في جعل سوريا من مشرقها ومغربها تنطق بلغة واحدة  وبصوت واحد وبلهجات متنوعة ,نطقت azade,azade ,نعم تكلمت سوريا في جميع محافظاتها بالكوردي  وبصوت واحد ,حرية  حرية, بعدما كان مجرد لفظ اسم الكوردي خط احمر عريض ,وبعدما كان الكورد خونة,مرتزقة ,انفصاليين , بات اليوم وطنيين ,متآخين , مواطنين اصلاء ...كل هذا تم بفضل الشباب السوري الكوردي الثائر.
هؤلاء أبطال المرحلة الحالية,هم من يحق أن يقُال بحقهم,لكل زمان دولة ورجال
أن كل من يحاول أن يمتطي ويركب موجة الثورة هو انتهازي و وكل من يدعي أن هؤلاء صغار ولا يفهمون هم محنطي العقلية متكلسي الفهم وكل من يحارب الشباب الكوردي الثائر ,هو خائف على موقعه في اللعبة السياسية ,متيقناً بعدم أهليته حتى لمجرد مداخلة سياسية , هؤلاء ليسوا صغاراً أو جهالاً أو مراهقين يا ...... هؤلاء هم من بيضوا صفحتكم ,واز الو اللغط المثار حولكم 
احيي ذلك الشباب الثائر البطل المغوار وكل من يقف معهم او كل من لا يحاربهم وهو اضعف الايمان
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في الحدث السوري … كوردياً … ؟
(ويستفيق السوري من غفوته الاجبارية بفعل بطش البعث 
وأمنه ومافياته .... 
يستفيق ليعلنها انتفاضة …
وثورة ضد تغيّب الشعب السوري عن حريته…)
 
كثر الحديث والكتابة في الشأن السوري عامة والكوردي خاصة في الآونة الأخيرة على خلفية وايقاع انطلاق شرارة الانتفاضة يوم 15 آذار الماضي، محللة تطور الأحداث وخلفيتها السياسية والاجتماعية بعضها أصاب الحقيقة، وقلة انحرفت عن الهدف بشكل مقصود لتصيب بشظاياها الملوثة الطيف السياسي الكوردي معلنة بمجملها (التنظيمات السياسية) ذهب البعض إلى حد توصيف الاحزاب الكوردية بانها اذناب للسلطة وقد قبضت المعلوم ثمن مناصرتها أو سكوتها من النظام ذاهبة في هذا الاتجاه إلى تحديد الرقم المقبوض من قبلها (4 مليون ليرة، يبدو انهم كانوا شهود عيان على الصفقة!!!!!) لكل تنظيم، وهذا ما صرح به احد القافزين إلى عربة النضال الخلاصي (نسبة لجبهة الخلاص) ومن ثم إلى النضال الكوردي في المهجر بمظلة كانت تستخدم قبل تفجر طاقاته النضالية والسياسية في أوروبا في نقل وتهريب الشباب الكوردي لدنيا اللجوء الأوروبي مقابل معلوم مقبوض. وفي السياق الهجوم المضاد على الحركة الكوردية كتب احدهم موقيلة بعنوان (الانعطاف الخطير في مسيرة الحركة الكردية في ظل الثورة السورية) مضيفاً كمقدمة لموقيلته البائسة كحاله البائس بعد ان تقطعت به سبل التفكير المنطقي (  أما أن تجربة جحوش 66 في كردستان العراق تستنسخ مجدداً  بصيغة جحوش آذار 2011 وفي المدن الكردية من ديريك وقامشلو وغيرها ، فهذا ليس بالأمر العادي) وهو بهذا قد وقع في الفخ السياسي الذي نصب له ولغيره في الفضاء النت المفتوح عبر الترويج باستمالة النظام السوري للطيف السياسي الكوردي، وسقطة كاتبنا لم تكن سقطة الشاطر كما يقولون، باعتقادي الشاطر لا يسقط بهذا الشكل المدوي وفي مستنقع  ضحل من المعلومات غير معروفة مصدرها الاساسي  استقى منها زبد موقيلته في زمن تفجر المعلومات ووسائل الاتصال المختلفة. إن هذا التوصيف المجحف للطيف السياسي الكوردي والبعيد عن الواقع وتطورات الاحداث والموقف السياسي المعلن من قبل الأطراف السياسية الكوردية المختلفة، يدل عن قصور شديد في الرؤية السياسية وضيق في الأفق تجعل صاحبها متبنياً للرؤيتها الخاصة المسبقة الصنع والمنطلقة من أجندة تخوين الآخر التي عفى عليها الزمن، وهي نفس اللغة التي تستخدمها السلطة السورية في توصيفها للمعارضين السياسيين لثقافة القتل التي تمارسها عصابات السلطة وامنها على الارض السورية.
وهنا نحن لا نهدف إلى إلغاء النقد السياسي أو التنظيمي البناء للترهلات في الموقف والبنيان السياسي والتنظيمي للحركة الوطنية الكوردية في سوريا، بل ندين لغة التخوين والقبض المعلوم التي تروج، ونحن قد قمنا بالنقد الشديد فيما سبق، لكننا لم نصل إلى حد اتهام الآخر بالخيانة والعمالة على شاكلة جحوش 66 أو قبض المعلوم، وأكثر ما تناولناه كان منصباً على الجانب التنظيمي والشخصي للبعض (سياسياً وتنظيمياً)، تلك الجوانب التي اثرت بالسلبية على إداء السياسي والتنظيمي لمجموع تلك الفصائل مما أثر على تطور السياسي والديمقراطي ضمن الحراك الكوردي في سوريا، ومستندين بذلك إلى احداث تنظيمية حقيقية تبناها هؤلاء في مسيرتهم الحزبية، وإلى رؤى سياسية معينة لهم ايضاً في الجانب لسياسي. 
أما تحليل الموقف الكوردي الرسمي (الحزبي) بالنسبة لتفجر ومسار تطور الانتفاضة السورية منذ 15 آذار الماضي يستطيع المراقب أن يلاحظ التأرجح السياسي في الموقف بين ما هو جماهيري وبالاخص في الوسط الشبابي، وبين الأطر الحزبية المتحفظة والمتوجسة من مغبة البقاء وحيدة في الساحة بدون غطاء عربي سياسي وجماهيري، لهذا رأينا الحركة في سلسلتها البيانية المتلاحقة لملاحقة أحداث الانتفاضة السورية غير موفقة مرات وموفقة إلى حد ما مرات أخرى، ولتبيان هذا تحليلياً لا بد من استعراضها وألقاء نظرة سياسية على محتواها من خارج تلك الأطر الحزبية الملتصقة باحزابها موقفاً.
بداية انطلاقة الانتفاضة بدت على الحركة الكوردية حالة من التشتت السياسي في تحديد وقراءة الموقف وتسمية الحدث، الذي تجسد ببيان خجول باسم مجموع الاحزاب الكوردية بتاريخ 24/03/2011م، في تعقيبها على مؤتمر الشمطاء السورية(بثينة شعبان)، بانهم يتضامنون مع أهل درعا والمدن الأخرى إلى جانب اعتراض على عدم شمل المكون الكوردي في جملة الاصلاحات المطروحة والمأمولة، ثم تلاه المجلس السياسي ببيان في 25/03/2011 ليعبر عن فرحه بتجاوز الاعلام الرسمي والشبه الرسمي السوري والوفود الحكومية على مستوى المحافظة للخطوط الحمر في تعاطيها مع نوروزنا المجيد، حيث كان هذا مكمن الفرح لدى المجلس السياسي، ومن ثم لينتقل إلى الوضع المتفجر في سوريا ليطرح البيان تسائل التالي (هل ان النظام جاد في تنفيذ هذه القرارات على ارض الواقع ام انها  مجرد وعود على ورق فرضها الوضع الراهن المتأزم) الذي ظل بدون أجابة واضحة من قبلهم، ومن ثم قفز البيان لتبيان رأيه بأن جملة الاجراءات المعلنة على لسان الشمطاء غير كافية، ومن ثم يعدد البيان بعض من البنود التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لتجاوز الازمة في سوريا.
أما البيان الصادر عن المجلس السياسي الكوردي المؤرخ في  29/03/2011 كان اكثر تعبيراً ووضوحاً عن سابقيه في ابداء الرأي في وضع النظام وتعامله الأمني القمعي مع المظاهرات السلمية في سوريا ومن ثم طرح الفكرة الجريئة التالية (خاصة وأن النظام السوري والحزب الحاكم عبر عن عجزه معالجة قضايا البلاد السياسية والاقتصادية و الاجتماعية وغيرها…)، لكن البيان توقف عند هذه النقطة ولم يضف ما يجب فعله في حالة عجز النظام، وهذا الموقف من قبل المجلس السياسي غير واضح بالنسبة لي، لان حالة العجز، وهذا التوصيف يستلزم القيام بفعل ما، وهذا الفعل غير معلن في البيان أو الموقف السياسي الرسمي للمجلس، نقول غير معلن لان العجز يستلزم التغير والاتيان بالبديل غير العاجز، لكن الموقف السياسي للمجلس للآن يطالب بالاصلاحات الحقيقية، وهذا يتنافى ما قاله المجلس في بيانه الثالث (حالة العجز المذكورة سابقاً)، هل هذا سهو في التحليل السياسي للحالة السورية القائمة؟ أم انه مقدمة لاتخاذ موقف سياسي آخر متقدم في الايام القادمة …  ومن ثم يؤكد البيان على عدم اختزال القضية الكوردية في منح الجنسية وتعديل المرسوم 49 لعام 2008، ومن ثم يتطرق البيان إلى جملة قضايا مهمة  تعبر عن الحل الامثل للوضع والخروج بنتائج لصالح سوريا الوطن لكل السوريين. هذا البيان كان الاجدر بمجلسنا الموقر إصداره في بداية الاحداث في أول اطلالة بيانينة له على الحدث السوري، لا أن يتأخر ليكون البيان رقم الثالث في سلسلته البيانية، وهذا التأخر في تحديد الموقف جعل الموقف الكودري ضبابي نوعاً ما، وهذه كانت الفرصة للبعض في صب جام غضبه واخراج كل الغل الاعمى الدفين لديه على الحركة الكوردية بمجملها، وتخطى كل الحواجز الوطنية والقومية في توصيفها للموقف الكوردي الرسمي مرة بقبول الرشوة، ومرة بانهم يكررون التجربة العراقية الكوردية (جحوش 66)، متجاهلة عن عمد حجم ووزن الشارع الكوردي في تحديد وقيادة مسار التطورات السورية سياسياً وتنظيمياً وجماهيرياً.
وبمتابعة السلسلة البيانية الكوردية التي نشرت تحت المسمى ( أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا) حيث كان التصريح الصادر عنهم بتاريخ  23/4/2011 من نفس الشهر هو تصريح إدانة لا اكثر ولا أقل ولم يقدم أية رؤية سياسية متطورة، وذهب بيان احزاب الحركة الوطنية الكوردية المؤرخ في 24/4/2011 إلى التهديد بالمشاركة الفعلية في الانتفاضة ما لم ترتدع السلطات عن ما تقوم به ضد الحركات الشبابية الكرودية والعربية، واعتقد لغة التهديد تلك غير مجدية في ظل تلك السياسيات التي مارستها وتمارسها السلطة الامنية السورية على ارض الواقع، كان أجدر بمجموع احزابنا عند تبنيها لذاك الخطاب التهديدي أن تستكمله على ارض الواقع فيما بعد، أما البلاغ المؤرخ بتاريخ 27/4/2011 هو لم يخرج من إطار ما طرحه المجلس السياسي سابقاً إلى حد ما، أما بيانهم المؤرخ في 5/5/2011 الذي تطرق لأول مرة عن تضامنهم الكامل مع الحراك الشعبي المنتفض في عموم سوريا  (إننا في الوقت الذي نعبر فيه عن تضامننا الكامل مع الاحتجاجات السلمية المشروعة في كافة المناطق السورية بما فيها المناطق الكردية) وهذا التوصيف هو يلامس إلى حد ما حدود المشاركة السياسية وهو موقف متطور سياسياً ولكي يتكامل إلى حدود المشاركة الفعلية والعملية على أرض الواقع لا بد أن يتوفر مستلزمات المشاركة والاستمرارية، في هذا الإطار والتوجه يمكن ادراج نقطتين اغفلتها الحركة الكوردية في تحركها السياسي ضمن المنطقة الكوردية وفي الإطار السوري العام ولتبيان هذا نستيطع اقتراح مايلي:
   1 ـ كان من المفروض ان تبادر الحركة (ككل) إلى تشكيل لجنة وطنية كوردية على مستوى القومي الكوردي في سوريا منها ومن الشخصيات الكوردية المؤثرة سياسياً واجتماعياً وثقافياً لتشكل خلية أزمة تدير المسائل النشاطية والسياسية والاعلامية للانتفاضة، ودعمها.
    2 ـ كان من المفروض على الحركة اختيار وفد ذو صلاحيات واضحة من تلك اللجنة المشكلة كوردياً لتستقر في العاصمة دمشق لعقد لقاءات وانشاء تحالفات وطنية عامة تتصدى سياسياً وإعلامياً للحدث السوري لتبرز للرأي العام العربي والاقليمي والعالمي فظاعة النظام السوري من جهة، وقيادة الحدث (الثورة) سياسياً واعلامياً من جهة لتعرية زيف وإدعاءات النظام التي ترمي الى إضفاء الطابع الطائفي والارهابي على انتفاضة الحرية في سوريا.
إن من يأخذ على الموقف الكوردي عدم تبنيه التظاهرات سياسياً وجماهيرياً في نقلة تسبق موقف الاحزاب المعارضة العربية السورية لقيادة الموقف على ارض الواقع في سوريا وكأن الحركة الكوردية تقود الشارع العربي وما عليها سوى اعلان ذلك، وهذا ما اعتبره الخطأ في فهم لمجمل الاوضاع العامة في سوريا وفي الوسط الكوردي خاصة، لا الفعل الكوردي الجماهير ولا فعل الحركة الكوردية في سوريا قادران على قيادة الفعل التغييري في سوريا ككل، وهنا نقصد قيادتها، أما المشاركة الفعالة فهذا ما تقوم به الآن الجماهير الكوردية على أرض الواقع في تواجده الجغرافي والقومي، وما تعلنه الحركة كموقف سياسي هو برأيي منسجم سياسياً مع الموقف السياسي المعلن من قبل الطيف السياسي السوري العام، وهذا هو المطلوب مرحلياً، لا ان تستبق الحركة الكوردية سياسة وموقفاً مجمل الطيف الديمقراطي السوري المنادي بالتغيير الحقيقي في سوريا والقفز إلى شعار الشعب يريد اسقاط النظام. فالحركة الكوردية ليست لديها عسى موسى لتحرك بها التظاهرات في الجغرافية الكوردية بمعزل عن القوى العربية والآثورية لتأخذ طابعها الوطني السوري الشامل، وهذا يستوجب وجود توافق في هذا الشأن وإلا النتائج ستكون سلبية على الشارع الكوردي الذي عانى ما عانى في السابق نتيجة وقوفه بشكل منفرد في الساحة.
ليس المطلوب من الحركة الكوردية القفز على موقف الحركة الوطنية والديمقراطية السورية، بل يجب أن يتمشى معه سياسياً وتنظيمياً ووطنياً لكي لا نقع ضمن العزلة السياسية التي سيستفيد منها النظام بالدرجة الاولى والعزف على التمرد الكوردي الانفصالي المدعوم من كوردستان العراق ومن خلفها إسرائيل، بمعنى آخر ليس المطلوب قيادة الشارع العربي واستلام زمام المبادرة سورياً.
يجب ان نكون واضحين في كتاباتنا وآرائنا، النقد السياسي والتنظيمي للجانب الكوردي هو مفتوح وابوابه مشرعة امامنا مارسناه سابقاً وسنمارسه لاحقاً، ليس هناك من يستطيع أن يغلق بابه أمامنا، لكن المسألة يجب أن لا تصل لحدود الاتهامات المفبركة التخوينية كما يمارسه النظام السوري بحق معارضيه، وهو ذاك الخطاب الذي يجب ان ننائي انفسنا عنه
جمعة ازادي  ... جمعة كل السوريين

    بقلم: د. ازاد جمعة    
            منذ اكثر من ثمانين يوما وابناء الشعب السوري بجميع مكوناته، يخرج الى الشوارع والساحات السورية، حتى يعلن للقاصي والداني ان جذوة الكبرياء لم تمت عنده، بالرغم من تراكم سنوات الظلم والقمع والبؤس الذي عاشه ولايزال من عقود، تحت الة القمع والظلم البعثي والاسروي المقيت.

        وفي كل جمعة يلتئم الجمع، وتصدح الحناجر بالحرية، وتخرج الجموع على بكرة ابيها، لايهمها لا البنادق ولاالخوف والترويع ولا اكاذيب الاعلام الرسمي، و الجميل ان لكل جمعة عنوانها واسمها المميز، ومع ان الجمع كلها مهمة لانها محطات توقف لاستنشاق نسائم الحرية وبذل الروح والنفس من اجل نقل البلاد الى ثورة حقيقية لاتذر ولاتبقي للماضي المجبول بالدم اي وجود او ذكر، الا ان تسمية جمعة 20 ايار2011 باسم جمعة ازادي، لها الكثير من المدلولات والمعاني المهمة  التي يجب الوقوف عندها مليا.

         ان تسمية الصفحة السورية على الفيسبوك، جمعة 20 ايار بجمعة زادي، تدل على ان الجيل السوري الجديد والواعي، بات على حقيقة ان اخوتهم الكورد يستحقون الاحتفاء بهم و الاعتزاز بكلمة ازادي التي تختزل كل تاريخهم التاريخ الكوردي، وان البعث والامن فشل في رهانه بتخويف السوريين من ان الكورد يشكلون خطرا على الوحدة الوطنية، وانه متى ما افسح المجال لهم اعلنوا انفصالهم عن سوريا، واثبتت ان الاخوة العرب السوريين مستعدون للاعتراف بخصوصية الشعب الكوردي والاعتراف به دستوريا متى ماكان الحكم السوري ديمقراطيا بعيدا عن ثقافة التخوين والاقصاء والتهميش.

   ان تسمية الجمعة ب جمعة ازادي، تؤكد ان الكورد عنصر فعال في الثورة السورية وان لهم حسابات كبيرة في معادلة احداث التغيير الديمقراطي المنشود سوريا، وانهم يشكلون كتلة واحدة موحدة ، تسطيع قلب الموازين والطاولة على رؤوس بعضهم الذي طالما اذاقه بؤس الحياة ومرارة العيش، وتؤكد كذلك على ان كل محاولات النظام الفاشلة في احتواء غضبهم عليه باءت بالفشل الذريع، وان هؤلاء الوجهاء الذي شدوا الرحال الى دمشق، لم يكونوا يمثلمون الا انفسهم فقط.

       ان جمعة ازادي الجميلة بروحها الخلاقة والمتوثبة الى الحرية، والحزينة بسقوط العديد من الشهداء الكرام، افرزت حقيقة ان السوريين جميعهم وباختلاف مكوناتهم، يكنون الاحترام والتقدير للغة الكوردية وتراث الكورد الثقافي والقومي، وان النظام وحزب البعث المغلق على نفسه، هو وحده من كان يجد صعوبة في الاعتراف بالكورد و الادراك انهم يشكلون القومية الثانية في البلاد ولهم خصوصيتهم التي يجب ان تحترم لا ان تنتهك وتستبيح محرماتهم امام الة القمع الحكومية.

  هنيئا للسوريين جمعة ازادي، و هنيئا لهم كل الجمع الماضية والقادمة، و كل الايام القادمة المحملة ببشائر موسم جيد من سنابل القمح والحرية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوروا موقع البارتي ومنتداه على الرابطين
www.pdksp.net
www.pdksp.net/vb
وراسلوا الصحيفة على الإيميل
dengekurd06@gmail.com  



يا جماهير شعبنا ناضلي من أجل 


إزالة الاضطهاد القومي وإلغاء المشاريع   العنصرية والقوانين الاستثنائية بحق شعبنا الكردي .


تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية 


تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي في سوريا والديمقراطية للبلاد 














الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )





لنعمل معاً من أجل سوريا الجديدة





في الخامس عشر من آذار 2011 ومع بداية الاحتجاجات في سوريا يمكن القول إن سوريا القديمة بدأت بالانهيار ، وبدأ في الأفق بناء سوريا الجديدة ، سوريا القديمة التي استمرت لعقود من الزمن ، والتي بدأت منذ انقلاب البعث على الدستور وتسلم السلطة في البلاد ، حيث بدأ عهد جديد في حياة سوريا قوامه استئثار حزب البعث بكل مفاصل الحياة السياسية في البلاد ، وعدم الالتزام بالدستور السوري رغم أن العديد من مواده لم تعد تستجيب للمرحلة ، وفرض حالة من الحصار الشديد على حرية الرأي والتعبير ، وعدم مراعاة للحد الأدنى من قوانين حقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومات السورية المتعاقبة فتراكمت عدة عوامل أدت إلى الاحتجاجات والانتفاضة الشبابية منها :


- استمرار سيطرة الحزب الواحد على كل مقاليد السلطة في البلاد ، مترافقاً بالمزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين ، مقروناً بالمزيد من الفقر والبطالة وانعدام الرأي الآخر .


- جملة السياسات الشوفينية المطبقة بحق الكرد والتنكر التام لوجودهم القومي .


- عدم احترام السلطات السورية للحد الأدنى من حقوق الإنسان والمواطن السوري .


- قراءتها الخاطئة جداً للتحولات العميقة التي حصلت في المنطقة .


- عدم استجابتها بل حتى عدم إصغائها لمطاليب الجماهير المطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة .


بدأت الاحتجاجات وبدأت معها الاعتقالات والقمع والقتل فازداد حجم الاحتجاجات واتسعت رقعتها ، ومع استمرار التعامل الأمني الصرف مع هذه الظاهرة       ( الانتفاضة ) أدى إلى ارتفاع سقف الشعارات ، ومهما يكن من أمر ومهما تطورت الأحداث فإن ثمة معادلة فرضت نفسها وطنياً ودولياً وهي الحاجة إلى إصلاحات حقيقية في البلد سواء أقدمت عليها السلطة أو أرغمت بالاستجابة لها …………( البقية في ص3 ) 





أي حوار وطني تريده السلطة ؟





مع تصاعد موجة الاحتجاجات الجماهيرية وتطورها وتجذرها لدى الشباب السوري وكافة مكوناته من عرب وكرد وآشوريين بمختلف تياراته الفكرية والسياسية ، ورفع سوية الشعارات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية ، إلى المطالبة برحيل النظام في العديد من المناطق ، ومع ازدياد الضغط الدولي على النظام السوري من خلال فرض عقوبات على السيد رئيس الجمهورية والعديد من أركان النظام السياسيين الأمنيين , وكذلك الموقف الأوربي الذي بدوره فرض عقوبات على العديد من أركان النظام من بينهم الرئيس .


كان على النظام أن يدرك أن الحل الأمني لم يجد نفعاً , ومع ذلك لايزال هو الأسلوب المتبع في التعاطي مع الانتفاضة رغم طرحه مبادرات تظهر وكأنها دعوة إلى الحوار الوطني , ولكن المتتبع لسير الأحداث يدرك جليا ً أن النظام حتى هذه اللحظة الحل السياسي ليس مطروحاً لديه وأن الحوار لديه يقتصر على لقاءات محدودة مع العديد من الرموز الاجتماعية وبعض المثقفين , ولديه توجه إلى تجزئة الحوار ليكون على مستوى المحافظات , وكأن الأزمة التي تمر بها سورية هي أزمة مناطقية حيث لكل محافظة مطالبها الخاصة كما يعتقد النظام أو يتوهم أو يحاول إظهار ذلك ناسياً أو متناسياً أن الأزمة هي وطنية عامة ويشارك فيها كل الشعب السوري بغض النظر عن خصوصيته . 


النظام يريد لقاءات مع وجهاء عشائر وفعاليات اقتصادية موالية له , وحتى فعاليات ثقافية مستقلة ذات بعد وطني , لكنه وبدلاً من النظر والإصغاء لمطالب المحتجين فإنه يحاول فرض شروطه بالحوار والمتمثلة بوقف الاحتجاجات نهائياً ولمدة اسبوعين على الأقل لتهيئة الأجواء لحوار لانعرف شكله أو لونه حوار على قاعدة الهيمنة وإعطاء الأوامر والتعليمات . إن مجرد طلب السلطة بوقف الاحتجاجات له مؤشرات عميقة وهي تدل بوضوح أن هناك قوى سياسية فاعلة ومؤثرة وقد تملك القدرة على وقف الاحتجاجات بعد أن فشلت آلة القمع والقتل التابعة للمخابرات عن وقفها أو تحجيمها . 


إنه اعتراف غير رسمي بقوى فاعلة وأساسية للمعارضة السورية رغم قناعتنا ورغم احترام شباب ...( البقية في ص 2 )











